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  ل الأولـالفص

  مفهوم السيادة والقضاء الدول
  

التمهيد لكل منهما من خلال  لي يتطلبإن دراسة تأثيرات السيادة في أحكام القضاء الدو   
القضاء الدولي؛ فالسيادة الوطنية عرفت تطورات وتغيرات ثم التطرق إلى مفهوم السيادة 

اء الدولي ورغم حداثة نشأته فقد ، كما أن القضعديدة عبر العصور أدت إلى تغير مفهومها
كبيرة كان للسيادة دور بارز فيها، ذلك لأن الدول لم تكـن مهيـأة   عرف بدوره تطورات 

لتقبل فكرة وجود سلطة قضائية دولية عليا تتولى فض المنازعات الدولية بينها فهي ترى 
المفاهيم قبـل  ، وبناءا على ذلك ارتأيت ضرورة تحديد في هذا مساسا بسيادتها واستقلالها

إبراز علاقة التأثير والتأثر بين السيادة والقضاء الدولي من خلال تقسيمي لهذا الفصل إلى 
  :التاليين مبحثينال
  

  .مفهـوم السيـادة : المبحث الأول               
  .مفهوم القضاء الدولي : المبحث الثاني               
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  ث الأولـالمبح
  ادةـهوم السيـمف

  
يشغل مفهوم السيادة حيزا بارزا في علاقته بالتطور الحاصل في عالمنا المعاصـر، إذ     

  .ن ظهور فكرة السيادة كان بظهور الدولةذلك لأ مها يرتبط بالدولة ارتباطا وثيقا؛أن مفهو
فالسيادة هي العنصر الأساسي المكون والمميز للدولة عن غيرها من الكيانات، وهذا ما    
وقـد  الدستوري والدولي على حد السـواء،   قى اهتماما مزدوجا من فقهاء القانونلها تجعل

أسال موضوعها الكثير من الحبر باعتبارها حجر الزاوية لبناء الدولة وأساس تصـرفاتها  
على صعيد المجتمع الدولي الدولة تتصرف في نطاق إقليمها أو في الداخل والخارج؛ لأن 

، وهو الأساس ولي العام الذي تعتبر فيه السيادة العمود الفقريبناءا على قواعد القانون الد
وانتقلـت إلـى   الذي تقوم عليه الدولة الحديثة كما أنتجتها الحضـارة الغربيـة القانونيـة    

ارتأيت ضرورة إعطاء نبذة وقد  )1(الحضارات الأخرى بنفس الخصائص الأصلية الغربية
ي في هذا المبحث على أهـم  كزا دراستموجزة عن تطور مفهوم السيادة عبر العصور مر

  :دراك مفهومها وذلك ضمن المطالب التاليةلإ الآراء الفقهية
  .تعريف السيادة وتطورها التاريخي:  المطلب الأول
  .أهم النظريات في السيادة:  المطلب الثاني
  .صفات السيادة:  المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  اريخيـالت هاتطورتعريف السيادة و
  
الـذي حـدد وفصـل مـدلول      (*)"جان بودان"ارتبطت فكرة السيادة باسم الفيلسوف     

، ذلك لأن السيادة ظهرت منـذ ظهـور المجتمعـات    )2(استعمالها إلا أنه لم يكن مبتدعها
                                                

 2003/2004ر، جامعة الجزائر، سنة عبد القادر البقیرات، محاضرات في السیادة والعولمة ألقیت على طلبة الماجستی )1(
 .03ص 

المكون من ستة أجزاء، والذي " الجمھوریة"فیلسوف فرنسي تحدث عن السیادة وعلاقتھا بالدولة في كتابھ " جان بودان" (*)
 .1576صدر سنة 

 .90، ص 2000نسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بن عامر تو )2(
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البشرية الأولى حيث اكتسبت بمرور الزمن قداسة وسموا جعلها تصـبح شـعارا يجسـد    
، وللسـيادة عـدة تعـاريف    ولة على الإقليم والسكانعليا للدالحرية والاستقلال والسلطة ال

  :قبل التطرق إلى تطورها من خلال الفرعين التاليين مهاهأ مختلفة سأحاول ذكر
  -:تعريف السيادة: الفرع الأول
      -:تطورها التاريخي :الفرع الثاني

  -:ادةـريف السيـتع :الفرع الأول   
ة الشائك والمتشعب أن لديه عدة مفـاهيم  لقد لمست وأنا بصدد دراسة موضوع السياد   

تختلف باختلاف الموضوع المراد دراسته، فتارة تظهر  تواستعمالات والعديد من المرادفا
  .للاستقلال وتارة للمساواة وتارة أخرى للسلطة العليا مرادفة السيادة

نـا هـو   أن استعمالها يختلف بين القانون الدستوري والدولي وإن كان اهتمامنـا ه كما    
  .الدوليالجنائي القانون 

أنه يجب ) الأحكام العامة في قانون الأمم(في كتابه " محمد طلعت الغنيمي"يقول الدكتور    
  :استبعاد بعض التعابير الشائع استعمالها في مؤلفات القانون الدولي والتي من أمثلتها

  لا ) السـلطة العليـا  (ية باعتبار أن السيادة الداخل" السيادة الداخلية والخارجية"تعبير
توجد إلا باستقلال العديد من الدول داخل الدولة الواحدة، واسـتبعاد لفـظ السـيادة    

 الخارجية لأنه يطرح تساؤلا على من تكون هذه السيادة ؟

  لأنه لا توجد سيادة غير مستقلة" السيادة المستقلة"استبعاد تعبير. 
  استعماله في المعاهدات الدوليـة لـنفس    الشائع" المساواة في السيادة"استبعاد تعبير

 .-يقول الدكتور –الأسباب السالفة 
  .ويرى بأن الحل هو اتفاق الفقهاء على ألفاظ موحدة ومدلولات مستقرة   
  :ولعل أبرز التعاريف التي جاءت في مفهوم السيادة هي   
ولـم يختلـف   " الحرية والاستقلال والسـلطة العليـا   " تعريف الرومان لها على أنها    

سلطة عليـا داخـل   "بأنها ) السياسة(اليونانيين عنهم كثيرا حيث عرفها أرسطو في كتابه 
  .)1(أما أفلاطون فقد اعتبرها لصيقة بشخص الحاكم؛ فالسيادة هي الحاكم" الدولة

                                                
 .54، ص 1998جمعة صالح حسین، القضاء الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )1(
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أما بودان فقد عرفها على أنها سلطة عليا على الإقليم والسكان لا يقيدها أي قـانون أو     
ية وإنما تخضع لقوانين الإلـه والقانون الطبيعي، وظهرت تعريفات متعـددة  قاعدة وضع

  :لفقهاء القانون الدولي وهي
السلطة المطلقة غيـر المراقبـة   "في القرن الثامن عشر للسيادة بأنها " نبلاكسو"تعريف   

غير  السلطة العليا للدولة على المواطنين والرعايا"وعرفت أيضا على أنها " والتي لا تقاوم
  .)1("مقيدة بالقانون

المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي وتعلو علـى  "بأنها " كونيس رايت"عرفها    
  ".القانون الداخلي

السلطة التي تملكها الدولة في نطاق الحدود التـي يرسـمها   "على أنها " ستارك"عرفها    
  ".القانون الدولي

العادة في الخضوع والانطياع إلى سـلطة  "بأنها " نجون أوست"عرفها الفقيه البريطاني    
وهو تعريـف  " عليا لا تكون بدورها أو من عادتها الخضوع والانطياع لأي سلطة أخرى

  .قانوني يسعى إلى تكريس دولة القانون
الطاقة المختزنة لدى الشعوب "بأنها " قان كليفنس"وعرفها من جهة أخرى الفقيه الهولندي  

 )2("فجر إما بإرادة واعية أو كرد فعل على عوامل داخليـة أو خارجيـة  والتي تنفجر أو ت
حيث ينظر هذا التعريف إلى السيادة على أنها مجال للتعبير عن إرادة الشـعوب، وهـي   

  . نظرة فلسفية
في القرن العشرين بأنها تعني الاستقلال وتعني الحق الطبيعي للدول " بونتشيلي"عرفها    

في إطار قوانينها الداخلية وخارجيا في إطار القوانين الدولية وحسب  تمارسه الدولة داخليا
  .المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي

عدم خضوع الدولة لأية قوة أخرى سوى قوة القـانون  "كما عرفت السيادة بأنها تعني    
اء السيادة الدولي الذي تلتزم بقواعده بإرادتها الحرة، وأن الالتزام بهذه القواعد لا يعني انته

ولا تراجعها بقدر ما يعني الاستجابة لمقتضيات التطور والتجاوب مع المصالح المشتركة 
  .للمجتمع الدولي

                                                
ص  ،2005حقوق الإنسان نموذجا، محاضرة ألقیت بجامعة سطیف،  –غضبان مبروك، التصادم بین العولمة والسیادة  )1(

17.  
)2( .KLEFFENS, Sovereignty in int.law, RCADI 1953, p.11. 
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  "قدرة الدولة على ممارسة سلطاتها الداخلية والخارجية بشكل مستقل"عرفت أيضا بأنها    
ن بشـكل يناسـب   السيادة تعني الإرادة المطلقة للدول، ولك"بأنها " جورج يلنك"عرفها    

  .)1("مضمون العلاقات الدولية
انطلاقا من الدولة التي يرى بأنها تشخيص قانوني للأمة، والذي " إيزمان"عرفها الأستاذ    

يجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامة التي تعلو على إرادة أعضاء الأمة ولا توجد 
فيعرفها بأنها صفة في الدولة تمكنهـا   "لي فير" سلطة عليا فوقها تخضع لها، أما الأستاذ 

من عدم الالتزام والتقيد إلا بمحض إرادتها في حدود المبدأ الأعلى للقانون وطبقا للهـدف  
  .  )2(الجماعي الذي تأسست لتحقيقه

الذي قـال أن  " إبراهيم محمد العناني"أما التعريفات العربية فأذكر منها تعريف الدكتور    
دولة العليا على رعاياها، واستقلالها عن أية سلطة أجنبية، وينتج عن السيادة هي سلطة ال"

هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطاتها التشريعية والإدارية والقضائية وأيضا 
لها كل الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من المسـاواة الكاملـة   

  .)3("بينها
مستقبل السيادة والنظـام العـالمي   "في مقاله " نسيب محمد أرزقي"تور كما عرفها الدك   

على أنها سلطة سياسية عليا آمرة نابعة من ذات الدولة وقادرة على تنظيم نفسـها  " الجديد
وعلى فرض توجيهاتها دون أن تكون خاضعة داخليا أو خارجيـا لغيرهـا فهـي أعلـى     

الأفراد والوحدات الداخلية من خلافات، وهي  السلطات التي تملك أمر الحكم فيما ينشأ بين
  ".       كذلك لا تخضع ماديا ولا معنويا إلى سلطة أخرى

بدأت ذات صبغة "ويقول الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن السيادة عند العرب     
 دينية باسم الخلافة ثم اتجهت اتجاها زمنيا في عهد بني أمية ثم عادت لتصبغ بصبغة الحق

واليوم فإن مفهوم السيادة في الدول الإسلامية هو الذي يتكلم ... الإلـهي في العهد العباسي
  .)4("عنه القانون الدولي

                                                
  .176، ص 2002، الجزائر، ELGAصلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون الدولي العام، منشورات  )1(
، ص 1989ر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائ01/سعید بوشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ج )2(

82. 
 .90بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  )3(
 .67ص جمعة صالح حسین، مرجع سابق،  )4(
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من خلال التعاريف السابقة نجد أن هناك تطور تدريجي في فهم مدلول السيادة يرجـع     
ع تـاريخي  أساسا إلى كون الفكرة لم تكن وليدة بحوث ودراسات وإنما كانت نتيجة صرا

طويل ومرير بين الحاكم والرعية، حيث تحولت السيادة من أداة في يد الشعب لمحاربـة  
في (النظم الاستبدادية المتسلطة في القرن الثامن عشر إلى شرط لاستكمال الاستقلال التام 

  .في الوقت الحاضر) القانون الدولي العام
من مبدأ فلسفي عند بـودان إلـى    بأن السيادة تحولت" غضبان مبروك"ويرى الأستاذ    

وارتبطت ) 1815(إلى مبدأ قانوني في معاهدة فينا ) 1648(سيادي في معاهدة ووستفاليا 
بذلك السيادة بالقانون الدولي ارتباطا وثيقا إلى درجة أصبح فيها انتهاكها انتهاكا للقـانون  

  .)1(الدولي في حد ذاته
عتبار السيادة سلطة عليا تضمن للمتمتع بهـا  وتشترك هذه التعاريف في التركيز على ا   

  .الاستقلالية و عدم الخضوع) حسب التطور التاريخي(سواء الحاكم أو الشعب أو الدولة 
  -:اريخيـورها التـتط :الفرع الثاني   
نتيجة  بالرجوع إلى العصر القديم نجد أن فلاسفة اليونان أدركوا السيادة بمفاهيم مختلفة   

المجالات في شتى حيث كانت مدينة أثنا تعد من المدن الرائدة  فل بالازدهارلتاريخهم الحا
في ميداني الفلسفة والرياضـيات و سـاعدهم    خاصةي العلموهو ما فتح الباب أمام التقدم 

يمقراطي نظم علاقاته الداخلية والخارجية مع الدول الأخرى المجاورة دعلى إقامة مجتمع 
هذا المجتمع والمجتمعات الأخرى اعات التي قد تنشأ بين ووضع قوانين خاصة لحسم النز

وذلك باللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم النزاعات بشكل يشبه ما هو عليـه الحـال فـي    
  .العصر الحديث

إلا أن ما يعاب على هذه الحضارة اقتصار قوانينها على فئة معينة مـن السـكان دون      
دت هذه التفرقة إلى ثورة الشعب ومطالبته بتدوين وتشمل الكهنة أو الأشراف، وقد أغيرهم 

  .هذه القوانين باعتبارها كانت عرفية لتحديد حقوق وواجبات كل فرد من أفراد المجتمع
كما سبق القول فإن الفلاسفة عرفوا السيادة بمفاهيم مختلفة نتيجـة لتـأثير الميـولات       

أو ) هو الحال بالنسـبة لأرسـطو  كما ( نحو الجماعة كميولهم الشخصية لهؤلاء الفلاسفة؛

                                                
، ص 2005غضبان مبروك، التصادم بین لعولمة والسیادة، حقوق الإنسان نموذجا، محاضرة ألقیت بجامعة سطیف،  )1(

15. 
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وعلى العموم فإن اليونانيين كـانوا   ،)كما هو الحال لأفلاطون( نحو الطبقة الحاكمة ميولهم
  .يعتبرون السيادة هي حق تقرير المصير

هيمنة الإمبراطور على كل مظاهر السلطة في الدولة بشكل مطلق  ما الرومان فقد أدتأ   
سلطة؛ إذ أن الدولة المجسدة في سلطة الإمبراطور كانت لهـا  لل مرادفة إلى اعتبار السيادة

الحق في كل شيء أما الأفراد فقد كانت تمنح لهم بعض الامتيازات القابلة للإلغاء فـي أي  
  .)1(وقت
مقارنة بين الحضارتين اليونانية والرومانية نجد أنهما كانتا متقاربتين في فهمهما لمدلول    

التـي   -في حد ذاتها -تمثل الدولة د كانوا ينظرون إليها على أنها السيادة إلى حد بعيد؛ فق
تستأثر بكل مظاهر السلطة وتملك صلاحيات مطلقة يخضع لها الجميع، وهي مجسدة فـي  

     .   فئة صغيرة من الناس هم الحكام والزعماء
 ـ    ق أما في العصور الوسطى فقد نشأ الصراع بين الحاكم الذي كان يتمتع بسلطان مطل

كما  –ظل االله في الأرض  وفه ؛وليس من الشعب باعتباره يستمد سلطاته من االله مباشرة
 الانتشـار  بين سلطة البابا التي اكتسـبها مـع  و -كان الاعتقاد سائدا في العصور القديمة

 تجـاء  التيو باعتبارها كيانا مستقلا عن الدولة الواسع للديانة المسيحية وسيطرة الكنيسة
 وتفشى تبعا لذلك نظام الإقطـاع  ،)ما لقيصر لقيصر وما الله الله(نسية الشهيرة كبالقاعدة ال

حيث  فترة وهي الإمبراطورية الرومانيةأعظم الحضارات في تلك ال فلقد مس هذا الصراع
سياسيا والإقطاع داخليـا والمسـيحية ديانـة، فكـان     كانت تقوم على نظام الحكم الملكي 
ياسية في حين أن الإقطاع يسيرون شؤون المقاطعات الإمبراطور هو صاحب السلطة الس

  .مبراطورية على الديانة المسيحيةداخليا، أما البابا فيتمتع بالسلطة الروحية لقيام الإ
تحـول   )الإمبراطور والكنيسة والإقطاع( بين التنظيمات الثلاث الصراع نتج عن هذا    

كـة الفقهيـة فـي    رالذي قاد الح" يتوما الإكـوين " القديس في مفهوم السيادة جاء على يد
حيث أهـدر   ،المتأثرة بتعاليم الدين المسيحيالعصور الوسطى بأفكاره الفلسفية والقانونية 

التـي أطاحـت بمركـز     "Principatus الإمارة"نظرية ب فكرة السلطان المطلق وجاء
الخاضـعة  وحل محلهما الدولة المستقلة  وسلطتهما المطلقة، والإقطاع الديني الإمبراطور

                                                
 .55جمعة صالح حسین، مرجع سابق، ص  )1(
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، وأضحت التي تلزم الحاكم باحترام القواعد العليا للقانون الإلهي والقانون الطبيعي للقانون
  .)1(ودعوة إلى التحرر من الاستبداد فتحا جديدا في باب القانون الدولي والتنظيم الدولي

فـي  نشأت في تلك الحقبة كانت  حقيقية أن أول دولة قانونيةما تجدر الإشارة إليه هو    
إلـى  المكرمة من مكة  - صلى االله عليه وسلم -شبه الجزيرة العربية بعد هجرة الرسول

ع دامي حول أنه وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا تتخبط في صرا حيث ؛المدينة المنورة
أعظم دولة قانونية يسودها العدل والمساواة بـين كـل    تأسس صاحب السلطة والسيادة،

والتي وصلت مشـارق الأرض   –صلى االله عليه وسلم  –محمد على يد رسول االله  البشر
هـد  وذلك فـي ع  - صلى االله عليه وسلم -، وقد ظلت قائمة حتى من بعد وفاتهومغاربها

بقي مفهوم السيادة ثابتا ولم يتغير والذي مؤداه وجـود إرادة عامـة    الخلفاء الراشدين، إذ
عالى، فهو الحاكم الحقيقي للعالم وقانونه هي إرادة االله ت غير إرادة الأفراد يخضع لها الكل

هو القانون السامي بينما الإنسان مجرد خليفة له؛ يقول االله عز و جل في كتابـه الكـريم   
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع االله قليلا ما "

  .)2("تذكرون
كتلك التي تمسك بها الإغريـق ولا  " City state"فلم تكن الدولة الإسلامية دولة مدنية    

، كما أنها لـم  )3(...كتلك المحددة إقليميا وثقافيا وتاريخيا ولغويا" National state"قومية 
بل كانت دولة قانونيـة ديمقراطيـة   تكن إمبراطورية أو ملكية يتوارثها الأبناء عن الآباء 

انحرف بها بعـض   –وللأسف الشديد  –قائمة على أسس ثابتة من القرآن والسنة إلا أنه 
الحكام المسلمين عن هذا المفهوم فتحولت من خلافة إسلامية في عهد الخلفاء الراشـدين   

  .حكم وراثي في عهد بني أمية ثم إلى حق إلهي في عهد العباسيينإلى 
أثيـرت   في أوربا" عصر النهضة"وبحلول العصر الحديث أو ما اصطلح على تسميته    

نتيجة لعوامل ) الإمبراطور(والزمني ) البابا(ادة كوسيلة للتحرر من النفوذ الديني فكرة السي
طلقـة  فكرة السـيادة الم  سياسية واجتماعية واقتصادية عرفتها تلك الفترة أدت إلى زوال

، وقد مهد لبلورة هذه الفكرة العديد من كبار الفقهاء والباحثين محلها السيادة المقيدة وحلول
حسم الصراع بين الكنيسـة والملكيـة   الذي " Bodin بودان"لفقيه الفرنسي على رأسهم ا

                                                
 .122، ص 1988ضوء التنظیم الدولي المعاصر، بیروت،  ة في، السیادعدنان نعمة )1(
 ".سورة النمل"من  62الآیة : أنظر )2(
 الجامعیة، الجزائر ، دیوان المطبوعات02/، ط01/ن الدستوري الجزائري، جأوصدیق فوزي، الوافي في شرح القانو )3(

  .38، ص 2003
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 التـي  )plentudo potestatis(الكاملة  علياالسلطة الاعتبرها لصالح هذه الأخيرة عندما 
التي لا تظهر إلا بها وتـزول  - يخضع لها المواطنون وعنصر جوهري في تكوين الدولة

  .)1(ننات الأخرى، وهي دائمة وغير محدودة بقوانيوتمييزها عن غيرها من الكيا -بزوالها
 إلا أنه لم يصل إلى إعطائها وضعها المناسب بل اعتبرت مظهر من مظاهر السـلطة    

مجتمع سياسي تجتمع لدى الهيئة الحاكمة فيه كافـة  "اعتبر الدولة ذات السيادة بأنها عندما 
  .)2("اتها سلطانمظاهر السلطة من داخلية وخارجية بحيث لا يعلو على سلط

ئ القانون فقد أخضع السيادة لمباد (*)"غروسيوس"الملقب ب" هوغو دو كروت"أما الفقيه    
  .الطبيعي والإلـهي؛ حيث فصلها عن شخصية الحاكم وحررها من رواسب الإطلاقية

بإخضاع السـيادة  " جان جاك روسو" وفي القرن الثامن عشر نادى الفيلسوف الفرنسي   
مما أدى إلى قيام العديـد  " العقد الاجتماعي"امة للشعب من خلال كتابه الشهير للإرادة الع

من جهة والبرجوازية مدعمة بالشعب مـن  بين الملك والطبقة الأرستقراطية  من الثورات
 السـيادة  موضع التطبيق، وقد نتج عن هذا تحول في مصدر لتضع هذا الاتجاه جهة ثانية

عامة للشعب وظهرت بذلك العديد من النظريات الحديثة التي من الحق الإلهي إلى الإرادة ال
  .   تناولتها في المطلب الثاني

  
  المطلب الثاني

  أهم النظريات الحديثة في السيادة
  
ها مطلقة والآخر يـرى  يتجاذب مفهوم فكرة السيادة اتجاهين رئيسيين أحدهما يرى بأن   

  :خلال الفرعين التاليين بأنها مقيدة وعلى ذلك فإننا سوف نتطرق إليها من
  -:السيادة المطلقة: الفرع الأول
  -:السيادة المقيدة: الفرع الثاني

  
  

                                                
 .121أوصدیق فوزي، مرجع سابق، ص  )1(
 . 90رجع سابق، ص بن عامر تونسي، م )2(

قانون "عنوانھ  1625ألف خلالھا كتاب شھیر عام  1645 - 1583ھو فقیھ ھولندي عاش في الفترة ما بین : غروسیوس (*)
 .ولقب بأب القانون الدولي" الحرب والسلم
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  -:السيـــادة المطــلقة: الفرع الأول   
ظهرت فكرة السيادة المطلقة كفلسفة تؤيد الحكم المطلق خلال القرنين السادس عشـر     

ا حيـث احتـدم الصـراع بـين     نتيجة لحقبة زمنية مؤثرة في حياة انجلتر والثامن عشر
ولـي   "الثاني شارل"الذي كان يعتزم إقامة جمهورية تلغي النظام الملكي وبين  "كرومويل"

كان ربيب شارل الثاني فقد سعى إلى " توماس هوبز"وباعتبار أن  "شارل الأول"عهد الملك 
أي جماعة بأن عجز فيها يرى  من خلال نظريته التيللملك طلق والمستبد تبرير الحكم الم

 أي اعتداء ينفي عنها وصف الدولـة  من الناس عن حفظ استقلالها والدفاع عن نفسها ضد
  .دفة للقوة واعتبرها ركيزة الدولة، كمبرر للنظام الملكي المطلقفجعل بذلك السيادة مرا

، فتنـازل  بينهم دون أن يكون الملك طرفا في العقـد فهو يرى بأن الأفراد تعاقدوا فيما    
عن حقوقهم لصالح ملك اختاروه، يملك السلطة الآمرة في مقابل ما سيوفره  لأفرادجميع ا

لهم من الأمن والاستقرار، ولا يحل لهؤلاء الأفراد الابتعاد عن التزاماتهم إلا فـي حالـة   
تنازل الملك عن سلطاته أو انهزامه مثلا في حرب خارجية فهنا يمكنهم الارتبـاط بحـاكم   

    .)1(حاكم فلا تحدد إلا أمام االلهجديد، أما مسؤولية ال
وقد تبنت ألمانيا هذه النظرية على أساس عرقي وتعصب قـومي، فظهـرت نظريـة       

، ومؤداهـا أن الحـرب   "هيجل"و" فيخته"وأيده " كانت"الألمان القومية في السيادة على يد 
بسـبب   والقوة هما القانون الطبيعي بين الأمم وبشرت بسمو الألمان عن بـاقي الشـعوب  

وجود قانون دولي مستقل يحكم الـدول  " هيجل"، كما أنكر احتفاظه بنقائه العرقي منذ القدم
  .مصدر القانون هي واعتبر القوة

العناية الإلـهية قد اختارت الجنس الألماني لحكم الأجناس "أن بالنظرية أيضا  تقضيو   
اس غير ألمانيـة، وطبقتهـا   فهي تنكر السيادة على الدول التي تسكنها أجن" والأمم الأخرى

، كما أنها اتخـذتها كمبـرر   "ألمانيا فوق الجميع"ة تحت شعار خلال الحرب العالمية الثاني
الثامن عشر والتاسـع  (للغزو و الاعتداء على الدول المجاورة لها خلال القرنين الماضيين 

  . مما ترك آثارا سيئة) عشر

                                                
 .)32،33( ص ، أوصدیق فوزي، مرجع سابق )1(
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ودعمتها بالحجج مستندة فـي  التاريخية " يسافين"لقيت هذه النظرية مساندة من مدرسة    
ذلك على أن القانون وليد بيئة معينة يتجاوب مع خصائص الأمة وظروفها ويستمد وجوده 

  .حالة وجود قانون يرضي جميع الأمم لاختلافها وتعدد حاجاتهامن تاريخها وبالتالي است
مله من أفكار خطيـرة  وبطبيعة الحال فقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات حادة لما تح   

ومبادئه وتكرس منطق القوة والعنف والاعتداء الذي سـاد   يتعمل على هدم القانون الدول
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بل وامتد حتى هذا القرن متخذا شكلا مختلفـا إلا أنـه   

  .يحمل نفس الأفكار
لغربـي حيـث يـرى    كما أن فكرة السيادة المطلقة تعرضت إلى للهجوم في المجتمع ا   

أن مفهوم السيادة تخطته " قيام النظام العالمي الفدرالي"صاحب فكرة " جورج سيل"الأستاذ 
 "ويـرى   الأحداث ولم يعد يصلح، بل أصبح تحديا للمنطق القانوني ولا يمكن الدفاع عنه،

وأن  فوق القانون، يكون سيدا إذا وجد الشخص القانونيأنه من الغريب أن ب" روسوشارل 
فالسيادة في القانون الدولي تواجه  التفسير والفهم الكلاسيكي للسيادة مناقض لحقيقة الأشياء،

  . وعلى تواصل بها بمجموعة من السيادات الأخرى التي تكون مساوية لها
فالسيادة المطلقة لا تكون للدولة إلا إذا كانت الدولة تعيش في عزلة تامة عن العالم وهو    

ع العلاقات الدولية المتشعبة التي أصبحت تضم كل دول العالم، كما أن ما يتناقض مع واق
وبالتالي حصول تصادم بين اعتماد فكرة السيادة المطلقة يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الدولية 

في هذا الصدد أن قبـول فكـرة   " كوليار"الدول وإفراط في استعمال القوة، ويقول العميد 
لو أن الدول استمرت فوضوية دون أي قـانون دولـي يـنظم    السيادة المطلقة كان ممكنا 
القانون موجود يصبح القول بالسيادة المطلقة ضربا من الخيـال  شؤونها، ولكن طالما أن 

  .)1(والغموض
  -:السيــــــادة المقيدة: الفرع الثاني   
 ـ      ة ظهرت فكرة السيادة المقيدة كنتيجة للتطور الاجتماعي وتشـابك العلاقـات الدولي

وازدياد الحاجة إلى التعاون الدولي مع ضرورة احترام استقلال هذه الدول وسـيادتها، إذ  
يؤدي إلى تقييد حريته في التصـرف وكـذلك   ) الدولة(أن وجود الفرد في مجتمع منظم 

أو ) الجماعـة الدوليـة  ( الحال بالنسبة للدولة؛ إذ يترتب على وجودها في مجتمع مـنظم 
                                                

 ، ص2003/2004طلبة الماجستیر، جامعة البلیدة، السنة على ألقیت  –، محاضرات في السیادة عبد القادر البقیرات )1(
)09 ،10.( 



 

 16

، فبـالرجوع إلـى   إيراد بعض القيود على سـيادتها ) الدولية المنظمات(مجتمع تنظيمي 
المجتمعات القديمة نجد أن الفرد كان له أن يأخذ حقه بيده كما أن القبائل كانت تغير على 

إلا أن كل هذا انتهى في ظل بسط الدولة لسـيادتها علـى   بعضها البعض لحل منازعاتها 
بعـض  نتماؤها إلى مجتمع دولي منظم رتب كامل إقليمها وكذلك الحال بالنسبة للدولة؛ فا

بأحكـام  يدها مطلق السيادة على إقليمها مع تق فالدولة لها )1(القيود المفروضة على سيادتها
كعدم جواز استخدامها للقوة فـي حـل منازعاتهـا     القانون الدولي في علاقاتها مع الدول

الأخرى وضرورة تعاونها  لسلامة الأراضي والاستقلال السياسي للدولالدولية واحترامها 
  :وقد ظهرت في هذا المجال مدرستين وهما ،الدولي لحل المشكلات الدولية

  -:مدرسة القانون الطبيعي: أولا  
وكـذا  " الإكوينيتوما "القديس و" جون بودان"الفقيه و" شيشرون "الفقيه يشترك كل من    

ضع البشـر وهـي قابلـة    في أن قواعد القانون الطبيعي ليست من و" غروسيوس"الفقيه 
للتطبيق على جميع الناس باعتبارها القاسم المشترك بين الأمم، وتتميز بالثبات إذ لا تتغير 

  .الحال بالنسبة للقوانين الوضعية بتغير الزمان والمكان كما هو
تتقيد بقواعد القانون الطبيعي حتى تتمكن من تحقيـق  وتقضي هذه المدرسة بأن الدولة    

جتماعي الذي يكفل لها الاستقرار ويمكنها من أداء وظائفهـا وتحقيـق العـدل    التوازن الا
  .والمساواة

فالدولة لا تتصرف بإرادتها المطلقة وإنما تخضع للقانون الطبيعي لأنه سبق وجودهـا     
  .)2(ويعلو سلطانها

 ـ    ذي ويخلص أنصار هذه المدرسة إلى القول بأن السيادة مقيدة بقواعد القانون الدولي ال
التي تتميز بالثبات وموجودة بحكم الضرورة لا  يستمد شرعيته من قواعد القانون الطبيعي

، فالقانون الطبيعي له السمو عن باقي القوانين ممـا يسـتدعي   له فهي أساس بحكم الإرادة
  .على ذلك احترام الدولة لتعهداتهااحترام القواعد القانونية الدنيا للتي تعلوها، ويترتب 

  -:مدرسة العقد الاجتماعي: اثاني   
 اهتمام المفكرين" جان جاك روسو"للمفكر الفرنسي الشهير " العقد الاجتماعي"أثار كتاب    

حول مصدر السلطة والسيادة في الدولة، حيث جاء فـي  " سبينوزا"و" هوبز"و" لوك"أمثال 
                                                

 .413، ص 2004، دار النھضة العربیة، القاھرة، 04/أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، ط )1(
 .770، ص )دراسة مقارنة(نظریة الدولة والحكومة  -محمد السناري، القانون الدستوري )2(
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منظم حي شـبيه   بأن الجسم السياسي، إذا نظرنا إليه بمفرده يمكن أن يعتبر كجسم"الكتاب 
وإذن فالجسم السياسي هو أيضا كيان أدمي له إرادة وهـذه الإرادة العموميـة   ... بالإنسان

  .)1("تنزع دائما إلى المحافظة على كل جزء من الكائن وعلى رفاهيته
وأنها كالجسم الحي غير قابلة للتجزئـة  لأمة جمعاء بأن السيادة ملك لفهنا يرى روسو    

سية إذ تحولت وكان لهذه النظرية التأثير البارز على رجال الثورة الفرن ولا للتنازل عنها،
الأمـة  "أن  ورد فيه 1789ن الفرنسي لحقوق الإنسان الإعلا إلى مبدأ دستوري نص عليه

  ".هي مصدر كل سيادة
إلا أن هذه النظرية سرعان ما اندثرت وقامت على أنقاضها نظرية ثانية وهي نظريـة     

التي استوحيت أيضا من مؤلف جان جاك روسو الذي يرى بأن الحكـم لا  " سيادة الشعب"
اعتبره روسـو مسـتودع   يكتسب صفة الشرعية إلا إذا كان قائما على رضا الشعب الذي 

السلطة، فالحاكم يمارس سلطاته بالوكالة عن الشعب الذي تنازل له عن جزء من حقوقـه  
الحاكم (لك التزام متبادل من كلا الطرفين من خلال التفويض الممنوح له من قبلهم فينشأ بذ

  ".بالعقد الاجتماعي"وهو ما يعرف ) والشعب
وقد نجحت هذه النظريات ككل في الحد من السلطة المطلقة للحاكم وبينـت المصـدر      

لأفراد وكانت بذرة لظهور مـا يسـمى   الحقيقي للسيادة وحمت الحقوق والحريات العامة ل
والتي هي اجتماع إرادة مجموعة من الدول لتحقيق هدف مشترك  "المنظمات الدولية"اليوم 

 مع ما يترتب عنه من قيود والتزامات مفروضة عليها فتصبح بذلك سيادتها غير مطلقة بل
  .مقيدة

    
  المطلب الثالث

  صفـــات السيـادة
  

هي في الحقيقة مستمدة من الدستور الفرنسي الصادر فـي سـبتمبر    إن صفات السيادة   
إذ نص على أن السيادة لا تقبل التجزئة ولا التصرف فيهـا ولا تخضـع للتقـادم     1791

                                                
 .85، مرجع سابق، ص سعید بوشعیر )1(
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كسب أو المسقط وعلى هذا جمع المشرع في الدستور عدة صفات من أهمها وأبرزهـا  الم
  :مايلي

بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الدولة أكثـر   )Indivisible(السيادة لا تقبل التجزئة  -1
 –باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من شخصية الدولـة   -تقسيمهامن سيادة واحدة ولا يمكن 
  .فتقسيمها يعني القضاء عليها

فيمكن توزيع ممارسة السلطة على الأجهزة الحكومية المختلفة للدولة إلا أن السيادة هنا 
  .تظل واحدة

عدم جواز التنازل عنها لأن هذا  يعني وهو) Inaliénable(فيها  السيادة لا يتصرف -2
  .ركنا من أركان قيامها، وبذلك تنقضي شخصيتها الدوليةيفقدها 

إلا أن هذا لا يعني رفض الدولة التقيد بالتزاماتها في نطاق علاقاتها الدولية والذي قـد  
  .يحد من حريتها في ممارسة سيادتها، وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية الدائمة

التقـادم      (لا تسقط بمرور الـزمن  و) التقادم المكسب(السيادة لا تكتسب بمرور الزمن  -3
فهي لا تنقل من دولة لأخرى إلا في حالة توقيع الدولة مالكة الإقليم المغتصب  )المسقط

  .معاهدة صلح بضم الإقليم مع الدولة المغتصبة
    في" مضيق جبل كورفو"وقد قررت محكمة العدل الدولية في الحكم الصادر في قضية    
رام السيادة الإقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد أساسا جوهريـا  أن احت 1949أفريل  09

  .)1()فالسيادة واحدة ومنفردة(في العلاقات الدولية 
تعني اشتمال تطبيـق   للسيادة وهي صفة الشموليةالبعض من رجال الفقه أضاف لقد  -4

  .سلطتها على كل مواطني الدولة والمقيمين على أراضيها مهما كانت جنسياتهم
  

  المبحث الثاني
  وأصول المحاكمات فيه دوليـاء الـوم القضـمفه

  
عانت المجموعات البشرية من ويلات الحروب المدمرة على مر التاريخ، وبدت الحاجة    

ملحة لضرورة إيجاد وسائل بديلة لحل المشاكل العالقة بينها دون اللجـوء إلـى الحـرب    
                                                

 .91، ص بن عامر تونسي، مرجع سابق )1(
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ية السلمية للمنازعات الدولية حيث ورد فـي  واستخدام القوة؛ وقد اهتدت أخيرا إلى التسو
أن الدول المتعاقدة اتفقت على بذل كل جهودها لتـأمين  " 1907اتفاقية لاهاي الثانية لسنة 

، كمـا  " التسوية السلمية للمنازعات وذلك بغية الحيلولة قدر الإمكان دون اللجوء إلى القوة
إذ  تجلى في مواضع عديدة من ميثاقها ألةاهتمت هيئة الأمم المتحدة اهتماما بالغا بهذه المس

ونصـت  " ألا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشـتركة "عبارة تضمنت دباجتها 
المادة الأولى على أن التسوية السلمية للمنازعات الدولية في طليعة مقاصد هيئـة الأمـم   

جميـع  يفض "حيث جاء فيها  المتحدة، أما المادة الثانية فقد اعتبرتها مبدأ من مبادئ الهيئة
أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل 

  ".عرضة للخطر
وتقسم وسائل التسوية السلمية للمنازعات الدولية عدة تقسيمات تختلف بحسب المعيـار     

 ـالمعتمد فمنهم مثلا من قسمها إلى وسائل سياسـية   ية وأخـرى قانونيـة أو   أو دبلوماس
   .)1(قضائية

ومنهم من قسمها إلى وسائل قضائية وغير قضائية، إلا أن الدكتور الخير قشي يـرى     
  .)2(بأن تقسيمها إلى وساءل تحاكمية وغير تحاكمية أكثرها دقة

وتشمل الوسائل غير التحاكمية المفاوضات والوساطة والمساعي الحميـدة والتحقيـق      
سوية بوساطة المنظمات والوكالات الدولية، أما الوسائل التحاكميـة فتشـمل   والتوفيق والت

  .التحكيم والقضاء الدوليين
من خلال هذه المقدمة نجد أن الذي يهمنا في هذه الدراسة القضاء الدولي باعتباره مـن     

لتحكيم الدولي لخروجه عن الموضـوع وذلـك فـي    الوسائل التحاكمية، وبالتالي استبعاد ا
  :طالب التاليةالم

  .معنـاه ونشـأته: المطلب الأول
  .أهــم هيئـاته: المطلب الثاني
  .أصول المحاكمات فيه: المطلب الثالث

    

                                                
 .29، ص 1978جابر إبراھیم الراوي، المنازعات الدولیة، مطبعة دار السلام، بغداد،  )1(
جامعیة ، المؤسسة ال01/حاكمیة لتسویة المنازعات الدولیة، ط، المفاضلة بین السائل التحاكمیة وغیر التالخیر قشي )2(

 .12، ص 1999، لنشر والتوزیع، بیروتللدراسات وا
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  المطلب الأول
  معنـاه ونشــأته

إلا  ،يتضمن هذا المطلب تتبعا للمراحل التي مر بها القضاء الدولي في نشأته وتطـوره    
رة تحديد المقصود بالقضـاء الـدولي قبـل    منهجية الطرح تطلبت مني ضروأن سلامة 

  :التطرق إلى نشأته وهذا في الفرعين الآتيين
  -:معنى القضاء الدولي :الفرع الأول
  -:نشأة القضاء الدولي :الفرع الثاني

  -:يـاء الدولـمعنى القض :الفرع الأول   
الـدولي  لم أجد في أي مرجع من المراجع التي اعتمدتها في دراستي لموضوع القضاء    

وتطـوره إلا أن   بل تركز في عمومها على نشأته اما بمعنى القضاء الدولي أو تعريفهاهتم
استنادا إلى استنباط تعريف له من خلال وصف الجهاز القضائي الدولي هذا لا يمنعني من 

  .القضاء الداخلي مع وجود فوارق بينهما
تسـوية   التـي تتـولى   تظمـة المن الهيئات القضائيةمن مجموعة  فالقضاء الدولي هو   

وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي وفـي إطـار    ون الدوليالمنازعات بين أشخاص القان
ولها في سبيل القيام بـذلك هياكـل   ، التي تحدد اختصاصاتها وصلاحياتهانظمها الأساسية 
  :من أهم هذه الهيئات نجد ،دائمة ومستقرة

تابع لهيئة الأمم المتحدة قام علـى أنقـاض    وهي جهاز قضائي: محكمة العدل الدولية -1
يتـولى فـض جميـع     1920التي أنشأتها عصبة الأمم سنة محكمة العدل الدولية الدائمة 

  .المنازعات بين الدول، ولها اختصاص قضائي وآخر استشاري
مرتكبي  الأشخاص وهي جهاز قضائي أيضا يتولى محاكمة :المحكمة الجنائية الدولية -2

وهي محددة على سبيل  للقانون الدولي الإنساني تالبشعة التي تمثل انتهاكاولية الجرائم الد
الحصر في نظامها الأساسي وتتمثل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسـانية وجريمـة   

  .العدوان وجريمة الإبادة
إلى جانب هاتين المحكمتين الدوليتين نجد المحاكم الإقليمية ذات الاختصاص المحـدد   -3
ومحكمـة قـانون    محكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسانكال

      .)قد أفردت لهذه المحاكم مطلبا مستقلا لتفصيلها(... البحار
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     -:يـاء الدولـنشـأة القض :الفرع الثــاني   
ون من رؤساء دول العالم في خطاباتهم عن رغبتهم في إقامة حكـم القـان  عبر العديد    

تجـاه بعضـها   الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحماية حقوق الدول واحترامها لالتزاماتها 
البعض، ضمانا للاستقرار والأمن الدوليين؛ وهذا لا يتأتى إلا بوجود جهاز قضائي دولي 

  .حقوق الدول سليم يحفظ العدالة الدولية ويرعى
ة لرفض الدول تقبل فكـرة وجـود   إلا أن هذه التصريحات لم تترجم إلى حقيقة ملموس   

  .سلطة قضائية عليا ملزمة تقيد حريتها في التصرف وتمس سيادتها
ذهل العالم وهو يرى الخراب ) 1918-1914(لكن بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى    

 مدنيين والعسكريين على حد السواءوالدمار الذي مس معظم أجزائه وحصد الآلاف من ال
يكفـل الأمـن   دولـي   تنظيم في إطار عى جديا إلى إنشاء قضاء دوليتسمما جعل الدول 

عصبة "والسلم الدوليين، فكان ميلاد القضاء الدولي مواكبا لميلاد أول تنظيم دولي ألا وهو 
بفرساي، كما أبرم  1919أفريل  23وهذا في مؤتمر السلام أو الصلح الذي عقد في " الأمم

  .مادة 70المكون من  ن ميثاقها الأساسيتضم 1920كانون أول  16بروتوكول خاص في 
منـه علـى إنشـاء     14ة الأمم المتحدة في المادة حيث نص هذا الميثاق المنشئ لعصب   

مجلس العصبة بوضع مشروع نظام لها، وبالفعل فقد وكلف " ةمحكمة العدل الدولية الدائم"
نظامها الـداخلي  وضعت و" لاهاي"بمدينة  1920رعين في صيف من المش اجتمعت لجنة

الذي حظي بتصديق خمسين دولة، إلا أن الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة الأمريكية 
  .)1(لم تنضما إليه رغم أن هذه الأخيرة من الأعضاء المؤسسين لعصبة الأمم

وقد استأنفت محكمة العدل الدولية الدائمة عملها كهيئة قضائية دولية، حيث كانت مكونة    
كـان اختصاصـها   و ،)2(ة عشر قاضيا يختارهم مجلس العصبة والجمعية العامةمن خمس
، حيث ظلت تقوم بوظيفتها )إفتائية(ولها وظيفة قضائية وأخرى استشارية أساسا، اختياري

 1922من (ية بالطرق السلمية قرابة ربع قرنبنشاط كبير في سبيل تسوية المنازعات الدول
فصـلت فيهـا   ا مجلس العصبة سبع وعشرين فتوى عرض عليها خلاله) 1940إلى غاية 

وى قضائية فصلت في واحد وثلاثين منهـا، وبلـغ   ورفعت أمامها خمس وستين دعجميعا 

                                                
 .716، ص 2003محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )1(
دراسة قانونیة حول قضیة لوكربي   ،لعدل الدولیة في تسویة المنازعات، ولایة محكمة اللتفصیل أنظر مفتاح عمر درباش )2(

 . 91الجماھیریة اللیبیة، ص، شر والتوزیع والإعلانماھیریة للن، الدار الج01/ط
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على مبدأ الاختصاص الاختيـاري  -اختصاصها الإلزامي كاستثناء  عدد الدول التي قبلت
ا أعضـاء  ثمانية وثلاثين دولة من أصل أربع وخمسين دولة تمثل في مجموعه -للمحكمة

    .)1(عصبة الأمم
 (*)"1923عـام   السـفينة ويمبلـدون  "من القضايا الشهيرة التي عرضت عليها قضية    
  .(**)"1927قضية اللوتس عام "و

بالموازاة مع ذلك فقد اقترحت لجنة المسؤوليات التي شكلها المؤتمر التمهيدي للسـلام     
مام محكمة دولية مستقلة، إلا أن محاكمة مجرمي تلك الحرب أ 25/01/1919المنعقد في 

فارساي الموقعـة فـي   أمريكا واليابان عارضتا بشدة هذا المقترح؛ وتم تعديله في معاهدة 
علـى  ) المنتصرة في الحـرب (حيث اتفقت دول الحلفاء  1919يونيو  28باريس بتاريخ 

يـوم  لغ"معاقبة مجرمي الحرب الذين وقعت جرائمهم ضد رعايا عدة دول على رأسـهم  
أمام محاكم خاصة مشكلة من قضاة ينتمون إلى كل من الولايات  إمبراطور ألمانيا" الثاني

إيذانا بنشوء فكرة إقامة قضاء دولي  فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان؛المتحدة الأمريكية و
جنائي يعاقب كل من تورط في انتهاك قوانين وأعراف الحرب كإساءة معاملة الأسرى أو 

 227وذلك استنادا إلى نص المـادة  ... لعزل أو قتل الرهائن المدنيين والجرحىالمدنيين ا
الإمبراطـور  ( تنشأ محكمة خاصة لمحاكمة المتهم"... جاء فيها من معاهدة فارساي التي 

                                                
 .428، ص 1984إبراھیم أحمد شلبي، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،  )1(

المستأجرة من قبل شركة  wimbeldonعندما كانت السفینة  1921آذار  21تعود وقائع قضیة ویمبلدون الشھیرة إلى  (*)
بحجة " دانزغ"إلا أن ألمانیا رفضت السماح لھا بالعبور في " كییل"بیة إلى بولندا تحاول عبور قناة فرنسیة لنقل معدات حر

 380تمنع العبور في حالة كھذه لأن بولندا كانت في حرب مع روسیا، وھذا متناقض مع نص المادة  1920أن قوانینھا لعام 
مفتوح وحر للسفن التجاریة والحربیة التي تكون دولھا في حالة  من اتفاقیة فارساي التي نصت على أن العبور من ھذه القناة

  .سلم مع ألمانیا إلا أن ألمانیا فسرت الأمر على أنھ ممارسة للسیادة الإقلیمیة
  . وقد عرض النزاع على محكمة العدل الدولیة الدائمة التي حكمت على ألمانیا بالتعویض عن الخسائر للشركة الفرنسیة

سفینة فحم تركیة في البحر الأبیض ) اللوتس(عندما صدم مركب فرنسي  1926للوتس فتعود وقائعھا إلى أما قضیة ا (**)
  .أتراك كانوا على متنھا 08المتوسط وأغرقھا، وقد أدى الحادث إلى مقتل 

إذ أن  عندما رست السفینة في میناء اسطمبول قبضت الحكومة التركیة على ضابط السفینة الفرنسیة وقدمتھ للمحاكمة؛
  .القانون الدولي لم یكن یمنع تركیا من اتخاذ مثل ھذه الإجراءات الجنائیة ضد ربان السفینة الفرنسي

جنیھ استرلیني، واحتجت  22وقد أصدرت المحكمة التركیة الحكم علیھ بالسجن مدة ثمانین یوما مع غرامة مالیة قدرھا 
الأمر إلى محكمة العدل الدولیة الدائمة التي كان علیھا الإجابة  فرنسا على ھذه المحاكمة حیث اتفقت مع تركیا على رفع

ھل تعتبر المحاكم الوطنیة التركیة ذات اختصاص للنظر في الجرائم التي یرتكبھا أجنبي في البحر : على السؤال التالي
  العام؟
وساط الفقھیة انتھى بانتصار أصدرت المحكمة حكمھا لصالح تركیا إلا أن ھذا الحكم أثار جدلا في الأ 07/09/1927وفي 

والتي مفادھا أن الاختصاص الجنائي والتأدیبي في مثل ھذه الحالة یعود إلى الدولة التي ترفع  1952النظریة الفرنسیة في 
صلاح الدین أحمد حمدي، دراسات في القانون : للتفصیل أكثر أنظر.(السفینة علمھا مخالفة بذلك ما ذھبت إلیھ المحكمة

 -368(، وكذلك محمد المجدوب، مرجع سابق، ص )354 - 353(، ص 2002، الجزائر، elgaعام، منشورات الدولي ال
369.((  
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الضمانات الضرورية لمزاولته حقه فـي الـدفاع وتتكـون هـذه     مع كفالة ) غليوم الثاني
ويرجع السـبب فـي   " الدول الكبرى الخمسة... رفةالمحكمة من خمسة قضاة يعينون بمع

محاكمة غليوم الثاني إلى انتهاكه لمبادئ الأخلاق الدولية وقداسة المعاهدات المنصـوص  
نصت على معاقبـة بـاقي    229كما أن المادة  )1907و1899(عليها في اتفاقيتي لاهاي 

ل فـأنهم يحـاكمون   المرتكبون لجرائم ضد رعايا عدة دو"... مجرمي الحرب وجاء فيها 
أمام المحاكم العسكرية المكونة من أعضاء ينتمون إلى المحاكم العسكرية للدول صـاحبة  

   ...."الشأن
 إلا أن هذه المحاكم لم تنشأ فعليا نتيجة لعدم موافقة هولندا على تسليم غليـوم الثـاني     

فـراد  بحجة أن الدستور الهولندي ينص في مادته الرابعة علـى أنـه يضـمن لكـل الأ    
حقوقا متساوية مع المواطنين؛ وبما  –أيا كانت جنسيتهم  –الموجودين على أرض الإقليم 

أن غليوم الثاني فر إلى هولندا ويعتبر مثل مواطنيها فإن هذه الأخيرة رفضت تسليمه لأن 
الجرائم المنسوبة إليه لم يرد ذكرها ضمن الجرائم التي يجوز فيها التسليم طبقـا للقـانون   

كما أن ألمانيا أيضا رفضت تسليم رعاياها لمحاكمتهم أمام المحاكم المشكلة من ندي، الهول
دول الحلفاء واقترحت محاكمتهم في ألمانيا، فوافقت دول الحلفاء وبناء على ذلك صـدر  

إلا أن هـذه  " ليبـزخ "في مدينة " المحكمة الإمبراطورية العليا"قانون ألماني يقضي بإنشاء 
   .)1(رية وكانت العقوبات فيها بسيطة كثرت فيها أحكام البراءةالمحاكمات كانت صو

وبهذا فقد باءت تلك الجهود بالفشل ولم يتحقق للمجتمع الدولي ما كان يصبو إليه مـن     
يلاحظ في هـذا السـياق    الحرب في محكمة جنائية دولية، كما أنهمحاكمة كبار مجرمي 

ي الذي كان محل اعتبار عند صياغة المعاهدة الاعتداد بالقضاء الجنائي الداخلي أو الوطن
سوف تسري هذه المادة بغض النظر عـن أي  "...منها على أنه  228حيث نصت المادة 

..." إجراء أو محاكمات أمام أي من المحاكم في ألمانيا أو في أراضي أي دولة من حلفائها
ب فـي قبـول دول   إذ أعطيت له الأولوية على القضاء الجنائي الدولي وربما كان السـب 

   .)2(ب ألمانيا بإجراء المحاكمات داخلياالحلفاء لطل

                                                
)1( Fontanaud (D), avant propos, in"justice penale international", revue pps, éd D.F, N° 826, 

1999, p 04.                                                                                                                                  
  
  .2002، سنة 845التكمیلي للقضاء الجنائي الدولي، العدد  ، الإختصاص القضائي)pdf(المجلة الدولیة للصلیب الأحمر  )2(
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رغم هذا الفشل فإن الجهود العلمية التي كانت تسعى لإقامة قضاء دولـي جنـائي لـم       
بـالأرجنتين  " بيونس إيـرس "مؤتمرا علميا في " جمعية القانون الدولي"، إذ عقدت تتوقف

إلى إنشـاء  )  bellotبيلوت (سكرتيرها دعا فيه  1922أغسطس / آب 30 -24بتاريخ 
عن الفكـرة فـي المـؤتمر الثـاني     " الإتحاد البرلماني الدولي"قضاء دولي جنائي ودافع 

؛ حيث طرح 1924أغسطس /آب 24 -22ما بين " جنيف"و" برن"والعشرين المنعقد في 
وقدم  موضوع منع المنازعات التي تؤدي إلى جريمة حرب الاعتداء، pella"بلا "العلامة 

   .)1(بحثا عن إجرام الدول
إلى جانب جهود الجمعيات الدولية فقد دافع العديد من فقهاء القانون الدولي عن فكـرة     

الذي ألقى محاضرة بكلية " saldanaسالدانا "إنشاء قضاء دولي جنائي ومن أمثلتهم الفقيه 
دولية الدائمـة  جاء فيها أن اختصاص محكمة العدل ال 29/03/1924الحقوق بباريس في 

يجب أن يمتد إلى المسائل الجنائية عن طريق إنشاء محكمة دولية جنائية تختص بمحاكمة 
  .مرتكبي الجرائم الدولية سواء من الدول أو الأفراد

الذي ساهم بمؤلفاته فـي لفـت    donnedieu de vabres"فابريس  دي دنديو"الفقيه    
ئم دولية وضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي الانتباه إلى ضرورة معاقبة المتسبب في جرا

الاتجاهات "بعنوان  1927الذي أصدر مؤلفا سنة " politisبوليتيس "والفقيه  .خاص بذلك
تحدث فيه عن ضرورة إنشاء قضاء دولي جنائي وتنظيم دائـرة  " الجديدة للقانون الدولي

والجـرائم   الحـرب  جنائية تابعة لمحكمة العدل الدولية الدائمة تتولى النظر فـي جـرائم  
  .الأخرى المرتبطة بها

والذي دعا من خلال أحد أشهر أساتذة القانون الجنائي في فرنسا، "  rauxرو "الفقيه و   
المحاضرة التي ألقاها في أكاديمية القانون الدولي بلاهاي إلى ضرورة إيجاد سلطة دولية 

دولة أخرى، وتنظر أيضـا   عقابية للنظر في الجرائم التي ترتكبها دولة ضد أمن وسلامة
  .في جرائم الحرب

كانت تدور حول فكرتين أساسيتين إحداهما تدعو إلـى   )2(هذه الجهود العلمية وغيرها   
إنشاء غرفة جنائية ضمن محكمة العدل الدولية الدائمة والأخرى ترى ضـرورة إنشـاء   

  .محكمة جنائية دولية مستقلة
                                                

 . 330، ص 2001یة، ، الإسكندرة الجامعیةت الدولیة بین النظریة و التطبیق، مؤسسة الثقاف، الجزاءاالسید أبو عطیة )1(
 .186، ص 2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 01/علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي، ط )2(
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وما أحدثتـه   1914حرب العالمية الأولى سنة يستخلص من هذه المرحلة أن اندلاع ال   
من أضرار مست المجتمع الدولي ككل كان لها الدور الرئيسي والأثر البارز فـي اتحـاد   

إحداث تغيير في المنظومة الدولية من خـلال إيجـاد    ضرورة إرادة الدول وجهودها نحو
منظمـة دوليـة    الدولي فكان مـيلاد أول  آليات فعالة تفرض على الدول احترام القانون

وظهور ما يسمى بالقضاء الدولي بنوعيه العادي والجنائي؛ حيـث أنشـئت   " عصبة الأمم"
محكمة العدل الدولية الدائمة كجهاز قضاء دولي مستقل وظيفيا عن عصبة الأمم يتـولى  

فكرة قضـاء دولـي   فض النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في زمن السلم، وبداية بروز 
  .نظر في الجرائم المرتكبة زمن الحرب من الأفراد والدولجنائي يختص بال

تلت هذه المرحلة مرحلة ثانية لا تقل عنها أهمية؛ فقد اندلعت الحرب العالمية الثانيـة     
في تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها معبرة عن فشل عصبة الأمم ) 1945 -1939(

اعتبارها تابعة في تكوينها للعصبة وقدم وانقطع بذلك نشاط محكمة العدل الدولية الدائمة ب
قضاتها استقالتهم للأمين العام للمنظمة السابقة رغم أنهـا أدت دورا كبيـرا فـي فـض     

كادت الحرب تضع أوزارها حتى ظهرت منظمة  المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وما
  .)1(كنسخة منقحة عن المنظمة السابقة "هيئة الأمم المتحدة" عالمية جديدة

وأنشئت تبعا لذلك محكمة العدل الدولية كجهاز قضائي رئيسي تابع لهيئة الأمم المتحدة    
بخلاف المحكمة السابقة التي كانت منفصلة عن المنظمة الدولية وسأتولى التفصيل فيهـا  

  .من خلال المطلب اللاحق
الدولية فقد  على صعيد آخر وفيما يتعلق بتأثيرات الحرب على ظهور المحكمة الجنائية   

من  -مليون قتيل 50التي وصل عدد القتلى فيها إلى –زادت أهوال الحرب العالمية الثانية 
حيـث  عزم دول الحلفاء على المضي قدما نحو معاقبة مجرمي الحرب من دول المحور، 

رئـيس  ( وتشرشـل ) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية( توالت التصريحات من روزفلت
هـدفا  تبار معاقبة مرتكبي هذه الجرائم وتضمنت اع 25/10/1941في  )وزراء بريطانيا

الحكومة البولندية المؤقتـة  وسبق هذه التصريحات القرار الصادر من  الحرب من أهداف
وتضمن وجوب محاكمة مرتكبي الجرائم الدوليـة أمـام    20/10/1940في لندن بتاريخ 

  25/11/1941حاد السوفيتي بتاريخ وزير خارجية الإت" مولوتوف"محكمة دولية، كما قدم 

                                                
 http://www.un.org/law/ :أنظر الموقع   )1(
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فظائع ومذابح الألمان في روسيا وأعلن عن رغبة بلاده في محاكمة  ثلاث مذكرات تكشف
  .المجرمين أمام محكمة دولية خاصة

عن تسـع دول أوربيـة    12/01/1942بتاريخ " سان جيمس بالاس"وصدر تصريح     
 (**)دة على العدوان بصفتها مراقبةوتسع دول أخرى كانت شاه (*)مسها العدوان الألماني

  .تضمن ضرورة الإسراع في معاقبة المجرمين أمام محكمة جنائية دولية
هذه التصريحات كونت في عمومها شبه إجماع من المجتمع الدولي علـى ضـرورة      

  .إنشاء محكمة جنائية دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية
توقيع وثيقة تسليم ألمانيـا فـي    على النازيينبعد أن وضعت الحرب أوزارها فرض    

جوان مـن   05، تلاه تصريح بالهزيمة في 08/05/1945بتاريخ  REIMES" رايمس "
        .   نفس السنة

) الولايات المتحدة الأمريكية، الإتحاد السـوفيتي، بريطانيـا  (وقد حاولت الدول الثلاثة    
 1945سـنة   02/08 و 17/07ترة مـابين  بروسيا في الف" مؤتمر بوتسدام"المجتمعة في 

الوصول إلى اتفاق حول طرق المحاكمة لمجرمي الحرب العالمية الثانية، تلاه مؤتمر لندن 
وانضمت إليهم فرنسا حيث توج بتوقيع اتفاقية لنـدن الشـهيرة   الذي عقد في نفس السنة 

  .)1(المكونة من سبعة بنود 08/08/1945بتاريخ 
على تشكيل محكمة عسكرية دولية ووضع نظام قـانوني لهـا    نصت في بندها الثاني   

وأطلق على هـذا الاتفـاق أو   " ثلاثين مادة"يتضمن كل الإجراءات اللازمة للمحاكمة في 
كما أعلنت القيادة العليا لقوات الحلفـاء إنشـاء محكمـة     (***)"اتفاقية نورمبرغ" اللائحة 

" محكمة طوكيو"شرق الأقصى سميت لمحاكمة مجرمي الحرب في العسكرية دولية ثانية 
  .1946في 

                                                
 -تشیكوسلوفاكیا - الیونان -النرویج - بولندا -یوغسلافیا -بلجیكا -اللجنة الوطنیة لفرنسا الحرة: ھذه الدول التسعة ھي (*)

 ھولندا -لوكسمبورغ
 - إتحاد جنوب إفریقیا -الصین -كندا -بریطانیا - الإتحاد السوفیتي -الولایات المتحدة الأمریكیة: ھذه الدول التسعة ھي (**)

 نیوزیلاندا - أسترالیا -الھند
، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 01/مایة حقوق الإنسان، طسكاكني بایة، العدالة الجنائیة الدولیة، ودورھا في ح )1(

 ).22، 21(، ص 2003، الجزائر
  : اتفاقیة نورمبرغ ھي استنباط لأحكام اتفاقیتي لاھاي وفارساي حیث ورد ذكر نوعین من الجرائم ھي (***)

  جرائم الحرب -1
 .جرائم ضد الإنسانیة -2
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وفي خطوة غير مسبوقة تم بالفعل إنشاء محكمتي طوكيو نورمبرغ المشـكلتين مـن      
أعضاء يمثلون الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وتمت محاكمة مجرمي الحرب 

قضـاء الـدولي   أمامها وصدرت الأحكام بالإعدام والحبس وهذا يعتبر سابقة في تاريخ ال
  .تقوم مسؤولية الأفراد انطلاقا من تحديد الجرائم والأشخاص والعقوباتفلأول مرة 

لم تتوقف الجهود الدولية في إنشاء قضاء جنائي دولي عند هذا الحد بل بذلت هيئـة  و   
باعتبار أن محكمتـي نـورمبرغ    –في سبيل جعله دائما  )1(الأمم المتحدة مجهودا مضنيا

فـتم   - ورهما ووجودهما مؤقت ومرتبط بمجرمي الحرب العالمية الثانيةوطوكيو كان د
محكمـة   لتدوين المبادئ التـي توصـلت إليهـا    1947تشكيل لجنة القانون الدولي عام 

تـاريخ إنشـاء    25/05/1993نورمبرغ؛ وقد ظلت هذه الجهود بين مد وجزر إلى غاية 
ي يوغسلافيا، كما تم إنشـاء  الدولية ف قانونيا لمحاكمة مرتكبي الجرائم" محكمة يوغسلافيا"

محكمة رواندا لمحاكمة المتسببين في مجازر الإبادة الجماعية في رواندا خلال النزاعـات  
  .الداخلية

مـؤقتتين   )3(وروانـدا  )2(على غرار محكمتي نورمبرغ وطوكيو فقد كانت يوغسلافيا   
ينـين وتنتهـي بانتهـاء    تختصان بالمعاقبة على جرائم محددة وقعت في مكان وزمان مع

  .المحاكمات

                                                
 .197، ص قھوجي، مرجع سابقعلي عبد القادر ال: أنظر للتفصیل )1(
 -كرواتیا -مقدونیا -الجبل الأسود -صربیا(جمھوریات ھي 06إثر تفكك جمھوریة یوغسلافیا إلى : یوغسلافیا محكمة )2(

  .أما المقاطعتین فھما كوسوفو وفالفودان) البوسنة والھرسك -سلوفینیا
ت الصرب و الجبل الأسود المحافظة على الإتحاد بین سعت كل من كرواتیا والبوسنة والھرسك إلى الاستقلال في حین أراد

كل الجمھوریات، وقد كانت ھاتین المقاطعتین أقوى المقاطعات واتبعت في سبیل توحید الجمھوریات أبشع الطرق وأكثرھا 
  :دمویة حیث ارتكبت جرائم دولیة خطیرة جدا تتلخص في عمومھا في ثلاثة أنواع ھي

  .جرائم إبادة جماعیة -3نسانیة جرائم ضد الإ -2جرائم حرب  -1
لمزید ...(فقد مارسوا القتل والتعذیب والاغتصاب والإبادة الجماعیة لقرى بأكملھا ودمروا المستشفیات وسیارات الإسعاف

ي ، عبد الفتاح بیومي حجازي ، المحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الفكر الجامع: من التفصیل حول ھذه الجرائم أنظر
  .)348،523 (، ص  2004،  الإسكندریة

ومع فشل جمیع المساعي التي بذلتھا الدول الأوربیة ومجلس الأمن لوقف ھذه الانتھاكات أصدر مجلس الأمن قرار رقم 
  .1991بإنشاء محكمة دولیة جنائیة لمحاكمة مرتكبیھا ابتداءا من  22/02/1993بتاریخ  808

تشكل خروقات جسیمة للقانون الدولي الإنساني، وأبرز قضیة عرضت  وفد حددت محكمة یوغسلافیا جملة من الأفعال التي
الرئیس السابق لیوغسلافیا ) میلوزوفیتش(الذي أدین بعد سنوات من المحاكمة ، دون أن ننسى قضیة ) قضیة تادیتش(علیھا 

رة تمثلت في جرائم الذي ألقي علیھ القبض وتجري إلى حد الساعة محاكمتھ بلاھاي لاتھامھ بارتكاب جرائم دولیة خطی
  ).http://www.un.org/icty: للتفصیل أكثر أنظر الموقع(الإبادة وجرائم ضد الإنسانیة 

 
ترجع الأزمة الرواندیة إلى النزاع المسلح الذي نشب بین القوات الحكومیة ومیلشیات الجھة الوطنیة : محكمة رواندا )3(

وكان الحكم مركزا في " قبیلة التوتسي"یة، وذلك لعدم سماح الحكومة لبعض القبائل بالمشاركة في الحكم وبخاصة الرواند
  ".قبیلة الھوتو"ید 
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وقد أبرزت هذه المحاكمات التي تمت في نورمبرغ وطوكيو ويوغسلافيا وروانـدا أن     
العرف الدولي قد نما وتطور وأصبح بالإمكان وضع قواعد قانونية ثابتة، كمـا أن هـذه   

بين خـلال الفتـرة مـا   المحاكمات كان لها الأثر في تطور الأبحاث والدراسات وتعمقها 
سواء اللجان التابعـة لهيئـة الأمـم المتحـدة أو     (على كافة المستويات  1998 -1948

مؤتمر الأمـم المتحـدة   "والتي كللت باعتماد ) الجمعيات الدولية أو آراء الفقهاء والباحثين
لوضع نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمـة   17/08/1998في " للمفوضين الدبلوماسي

  .الدولية الجنائية
  
من خلال هذه النبذة الوجيزة عن نشأة وتطور القضاء الدولي يظهر جليا أن الحـربين     

العالميتين الأولى والثانية كانتا منعرجا حاسما في تحديد مدى الحاجة إلى وجـود قضـاء   
دولي دائم، إذ أن الحرب العالمية الأولى أدت إلى ظهور محكمة العدل الدوليـة الدائمـة   

الأمم يتولى فض النزاعات الدولية بشكل ودي ونشـأت علـى    كجهاز مستقل عن عصبة
أنقاضها محكمة العدل الدولية كجهاز تابع لهيئة الأمم المتحدة لتفـادي نقـائص وعيـوب    

  .المحكمة السابقة
ئم الجـرا دولي جنائي لمعاقبـة مرتكبـي    وبقي التردد واضحا في جدوى إنشاء قضاء   

لدولي الإنساني؛ إذ لقي معارضة قوية من قبل بعـض  الدولية النابعة من انتهاك القانون ا
ه حتـى انـدلاع   المتحدة الأمريكية مما عطل إنشـاؤ  الدول الفاعلة وعلى رأسها الولايات

 -رغم السعي الحثيث لعدد كبير من الفقهاء والجمعيات الدوليـة  –الحرب العالمية الثانية 
وقوع إبادة جماعية للدول نتيجة حيث كشف التطور المتسارع للأسلحة الفتاكة عن احتمال 

الأطماع التوسعية التي لا تنتهي وأكد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة وجود قضاء دولي 
                                                                                                                                                   

؛ وصل إلى حوالي ملیون شخص في )التوتسي(حیث قامت ھذه القبیلة الحاكمة بإبادة عدد ضخم من أفراد القبیلة الأولى 
  .أعقاب أعمال ھمجیة

 بیلتین إلا أنھا فشلت في مسعاھا جامعة الدول العربیة من أجل وقف ھذه الأعمال وحل النزاع بین القوقد توسطت 
بتاریخ  955واستمرت أعمال العنف والمذابح بشكل بشع استدعى تدخل مجلس الأمن الذي أصدر القرار رقم 

:  قعینأنظر المو(بالموافقة على إنشاء محكمة دولیة جنائیة في رواندا  08/11/1994
http://www.un.org/arabic/documents/scres.htm 

http://www.un.org/ictr/  
   

الذي اتھم بارتكابھ أعمال عنف  "تابا"وھو عمدة مدینة ) جون بول أكاسیو(وأشھر قضیة عرضت على ھذه المحكمة قضیة 
عبد االله المسدي ، المحكمة الجنائیة أنظر عادل (جنسیة وتعذیب وتقتیل وإبادة وتمت إدانتھ وخكم علیھ بالسجن المؤبد 

 ).45، ص  2002، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  01/الاختصاص وقواعد الإحالة ، ط -الدولیة
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جنائية في القـرن العشـرين   جنائي للحد من هذه الأخطار؛ فكان ميلاد أول محكمة دولية 
الدائمة  وهي محكمة نورمبرغ التي وضعت حجر الأساس لظهور المحكمة الدولية الجنائية

  .)1(بسعي من هيئة الأمم المتحدة التي بذلت بدورها جهودا كبيرة في سبيل إنشائها
   

  المطلب الثاني
  ــاتهـم هيئـــأه

  
لقد كان التحكيم الدولي هو الوسيلة القضائية لحل الخلافات الدولية لصعوبة تقبل الدول    

أكدت ضرورة وجـود قضـاء   فكرة القاضي الدولي، إلا أنه ومع مطلع القرن العشرين ت
  .دولي دائم

أهم الهيئات القضائية المتمثلة في محكمـة العـدل الدوليـة    وسأتناول في هذا المطلب    
 ـ اء الـدولي ذات الاختصـاص   والمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب بعض أجهزة القض

  :الإقليمي في الفروع الثلاثة الآتية
  -:محكمة العدل الدولية: الفرع الأول

  -:المحكمة الجنائية الدولية :رع الثانيالف
  -:قضاء الدولي ذات الاختصاص المحددأجهزة ال :الفرع الثالث

  -:ةـدل الدوليـة العـمحكم: الفرع الأول   
وفقا لنص  تعتبر محكمة العدل الدولية أحد الأجهزة الرئيسية التابعة لهيئة الأمم المتحدة   

تنشئ الهيئات الآتيـة  "ثاق الهيئة التي نصت على مايلي المادة السابعة الفقرة الأولى من مي
 مجلس أمن، مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي   جمعية عامة، : فروعا رئيسية للأمم المتحدة

محكمة العـدل  "أن  التي جاء فيها 92والمادة ." محكمة عدل دولية، أمانةمجلس وصاية، 
هي امتداد لمحكمة العدل الدوليـة  و..." الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدةالدولية هي 

ويقع مقرها  )2(الدائمة، حيث احتفظت بنظامها الأساسي ذاته مع بعض التعديلات البسيطة

                                                
الجنائي الدولي الحدیث والمعاصر،  ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطبیق القضاءطیف حسنسعید عبد الل: للتفصیل أنظر )1(

، 01/التعاون الدولي لمكافحة الجریمة، ط ،، وكذلك علاء الدین شحاتھ120، ص 2004دار النھضة العربیة، القاھرة، 
  .73، ص 2000، ایتراك للتوزیع والنشر، مصر

 www.icj.cij.org/cijwww/unformationgenerale/cbbook/cbookframepage.htm.: أنظر الموقع )2(
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مع إمكانية انعقاد جلسات المحكمة في مكان آخر وفقا لنص المادة  في مدينة لاهاي بهولندا
  :ايلي، وتتمثل أهم خصائصها فيمالفقرة الأولى من النظام الأساسي لها 22
  -:تشـــكيلها: أولا   
تتألف محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات عـن     

طريق مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من قائمة يعدها الأمين العام وتحتـوي  
ذي يحصل رشحي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يعتبر منتخبا المترشح العلى م

لأولى مـن النظـام   على الأغلبية المطلقة من الأصوات وفقا لنص المادة العاشرة الفقرة ا
بصورة مستقلة في كل من الجمعية العامة ومجلـس  يجري التصويت الأساسي للمحكمة و

   .)1(الأمن 
يشترط في القضاة المرشحين تمتعهم بأخلاق حميدة ومؤهلات عالية تمكنهم من تبـوء     

، ويجدد ثلـثهم  من النظام الأساسي للمحكمة 02وفقا لنص المادة  لمناصب القضائيةأرفع ا
فـإذا  ) 03/01المادة ( قاض واحد لكل دولةولا يجوز اختيار أكثر من كل ثلاث سنوات 

حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأغلبية المطلقة في كل من الجمعيـة  
، ويتمتع القضاة بحصانات امتيازات )12/04المادة (ائزوالمجلس اعتبر أكبرهم سنا هو الف

لضمان استقلالهم في أداء وظيفتهم فهم لا يمثلون دولهم كما أنهم غير قابلين للعزل منهـا  
أحد الشروط المطلوبة فـي   مأومن أي فرع من فروع الأمم المتحدة إلا برغبتهم أو لفقدانه

  .لعملأداء مهامهم كعدم القدرة على الاستمرار في ا
نائـب  وبعد أن يتم انتخاب القضاة جميعا يتولى هؤلاء بدورهم انتخاب رئيس من بينهم    

من النظام الأساسـي   21دة له لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للفقرة الأولى من الما
أن محمد بجـاوي كـان مـن     -وبكل فخر -أذكر للمحكمة، ولا أنسى في هذا المقام أن 

لقليلين جدا الذين وصلوا إلى هذا المنصب والوحيد الذي ترأس المحكمـة  القضاة العرب ا
  .1977حتى عام 

    
  

                                                
مرجع   ،وما بعدھا، و مفتاح عمر درباش 306، ص محمد المجدوب، التنظیم الدولي، مرجع سابق: للتفصیل أكثر أنظر )1(

، دیوان 02/عمر سعد االله وأحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ط :، وكذلكوما بعدھا 102ابق ص س
 .176، ص 2003المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  -:اصهاـاختص: ثانيا   
حق اللجوء إليها علـى   34/01قصر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في مادته    

تقليدية التي الدول وحدها مستبعدا بذلك المنظمات الدولية؛ ومرد ذلك إلى النظرة الفقهية ال
  .)1(كانت تعتبر الدول وحدها هي أشخاص القانون الدولي

فرق بين الدول من حيث اللجوء إلى المحكمة حيث فتح الباب لجميـع الـدول    كما أنه   
الفقرة الأولى من ميثـاق الهيئـة علـى     93الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بنص المادة 

ي النظام الأساسي للمحكمة ويرجع السبب فـي  اعتبار جميع أعضاء هيئة الأمم أطرافا ف
ذلك إلى كون النظام الأساسي للمحكمة هو جزء لا يتجزأ من الميثاق، أما الدول التي لـم  

هيئة الأمم المتحدة ولكنها انضمت إلى النظام الأساسي للمحكمة فقد أجاز لهـا  تنضم إلى 
من الميثاق وأبرز الحـالات   93حق التقاضي أمام المحكمة بنص الفقرة الثانية من المادة 

  .1954واليابان في  1948التي مستها هذه المادة لجوء سويسرا إلى المحكمة في 
في هيئة الأمـم   تبقى الدول التي لم تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة وليست عضو   

مـن النظـام    35فهي ملزمة بالتقيد بالشروط التي يحددها مجلس الأمن وفقا لنص المادة 
  :وهي 1946مجلس الأمن هذه الشروط في أكتوبرلأساسي للمحكمة؛ وقد وضع ا

تعلن فيها الدولة قبولها اختصاص المحكمة وفقـا  إيداع تصريح لدى مسجل المحكمة  -1
  .لميثاق الأمم المتحدة ونظام ولائحة المحكمة

  .تعهد الدولة بأن تمتثل بحسن نية لقرارات المحكمة -2
   .)2(من الميثاق 94متحدة وفقا للمادة التزامات عضو الأمم الأن تقبل الدولة كل  -3

إلا أن هذه المسألة برمتها لم تعد محل اعتبار في الوقت الحالي باعتبـار أن الغالبيـة      
  .هي أعضاء في هيئة الأمم المتحدة -إن لم نقل كل دول العالم –  الساحقة 

  ):ائيةـإفت( تتولى المحكمة وظيفة قضائية وأخرى استشارية   
تصدر المحكمة أحكامها القضائية في الدعاوى التي ترفع إليها من  :الوظيفة القضائية -1

  ولايتين إحداهما اختيارية والأخرى إجباريةقبل الدول، ويمكن تقسيم هذه الوظيفة إلى 

                                                
 .204، ص 1975النظریة العامة،  دار الفكر العربي، القاھرة،  -التنظیم الدولي ،براھیم محمد العنانيإ )1(
، ص 1999ماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، الدار الج، 02/لح عرفة، المنظمات الدولیة والإقلیمیة، طعبد السلام صا )2(

202.   
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تشمل ولاية المحكمـة  "في فقرتها الأولى على أن  36تنص المادة : الولاية الاختيارية -أ
ع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها جمي

ممـا   "أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بهـا " الأمم المتحدة"بصفة خاصة في ميثاق 
لأنـه يأخـذ صـورة     اعدة عامة هو اختصاص اختيارييعني أن اختصاص المحكمة كق

ازعة على عرض النزاع أمامها وقد أكدت المحكمة الاتفاق والتراضي بين الأطراف المتن
إن موافقة الأطراف في النزاع أساس ولاية المحكمـة فـي   "هذا المبدأ في أحكامها بقولها 

  .)1("المسائل القضائية
ذلك إلى تمسك الدول بمبدأ السيادة الذي يحول دون إعطاء المحكمة السبب في ويرجع    

 ولاية المحكمة هي اختيارية أصـلا  دولية، ولهذا فإنسلطة الفصل في جميع المنازعات ال
فالقضاء الدولي لم يصل بعد إلى الدرجة التي وصل إليها القضاء الوطني بسبب اعتبارات 

  .)2(السيادة
حدد النظام الأساسي للمحكمة في الفقرة الثانيـة مـن    :)الإجبارية( الولاية الإلزامية -ب

فيها ولاية المحكمة إلزامية وهي تصـريح الـدول    الحالات الخاصة التي تكون 36المادة 
المنضمة إلى هذا النظام الأساسي بقبول الولاية الجبرية للمحكمة في المنازعات القانونيـة  

  :في المسائل التاليةالتي تقوم بينها وبين دول أخرى قبلت الالتزام نفسه 
 تفسير معاهدة من المعاهدات. 
 أية مسألة من مسائل القانون الدولي. 

 تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي. 
 على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض نوع التعويض المترتب. 

أن ولاية المحكمة كأصل عام اختياريـة  ) 02و 01الفقرتين (36من نص المادة  يتضح   
نازعة على التقاضي أمامها، فلا يمكنها إجبار الـدول علـى   الدول المتتقوم على موافقة 

المثول أمامها، وتصبح هذه الولاية إلزامية في حالة ما إذا أصـدرت الـدول المتنازعـة    

                                                
 United nation bibliographic information system (UNBISNET): أنظر الموقع )1(

session=1120p004x3767.1169&profile=voting&l?http://unbisnet.un.org:8080/ipac20/ipac.jsp
ogout=true&startover  

 
لك وكذ 465، ص 2002بیروت،  ،، دار الفكر العربي01/الوسیط في القانون الدولي العام، ط ،سھیل حسین الفتلاوي )2(

 .142، ص 1989الدار الجامعیة، بیروت،  ،مصطفى سلامة حسین، المنظمات الدولیة
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، ويكون ذلك في المسائل المنصوص عليها تصريحات تقر فيها للمحكمة بولايتها الإلزامية
  ).السابق ذكرها(ام الأساسي للمحكمة من النظ 36 تحديدا في الفقرة الثانية من المادة

بالنظر إلى الواقع العملي نجد أن الدول مازالت متخوفة كثيرا من إصدار مثـل هـذه      
كثيرة أذكر منها مثلا تخوف الدول من  السبب في ذلك إلى اعتبارات التصريحات ويرجع

الـذي   انحياز القضاة لطرف ضد الآخر حسب مصالح دولتهم أو تعارض هذا الالتـزام 
ولايات على نفسها مع مصالحها الخاصة وسياستها المنتهجة كما حدث مع ال الدولة فرضته

حيث تخلت عـن تصـريحها بعـد أن حملتهـا المحكمـة       1985عام  المتحدة الأمريكية
الموانئ والقيام بأعمال عسكرية وشبه عسـكرية فـي نيكـاراغوا،    المسؤولية عن تفجير 

بعد أن أدانت المحكمة تجاربها النووية فـي   1974عام  وفرنسا التي تخلت عن تصريحها
بأن الشرق الأقصى، ويمكن أن يكون السبب أيضا سياديا باعتبار أن الدول مازالت مقتنعة 

  .وتقييدا لحريتها في الوفاء بالتزاماتها وجود القضاء الدولي يعني المساس بسيادتها
حـول أي   سير المحكمة لنص غـامض يقصد بها تف ):الإفتائية( الوظيفة الاستشارية -2

لـم   ، ومن نظامها الأساسي 65اختلفت الدول في معناه استنادا لنص المادة  مسألة قانونية
و مجلس الأمن ي بل قصرته على الجمعية العامة وطلب الرأي الاستشارتجز للدول تقديم 

   .)1(الات المتخصصة التي ترتبط بهاالوكأي فرع من فروع هيئة الأمم و
كتابيا ومتضمنا بيانا دقيقا للمسألة المستفتى فيها ومرفقا بالمستندات التـي  يكون الطلب    

  .لى الدول المعنية به للحضورتوضحه، ويقدم إلى المسجل الذي يبلغه إ
بعد دراسته من قبل المحكمة تصدر فتواها في جلسة علنية بعد إخطار الأمـين العـام      

ي الهيئات الدولية الأخرى المعنيين بالأمر حسب نص ومندوبي أعضاء هيئة الأمم ومندوب
للمحكمة، ولا تكون لهذه الآراء الإفتائية قوة إلزامية إلا إذا  من النظام الأساسي 67المادة 

  .اتفقت الدول على الالتزام بها
لعـام  " معاهـدة منتريـال  "لمحكمة في هذا المجال تفسير ل الحديثة تطبيقاتالومن أهم    

من الطيران المدني بناءا على قة بكبح الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد أالمتعل 1979
فـي هـذا    27/02/1998طلب تقدمت به ليبيا حيث قضت محكمة العدل الدولية بتاريخ 

                                                
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 96أنظر نص المادة  )1(
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النزاع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة وليبيا من جهـة أخـرى   
         .)1(لس الأمنبأنها المختصة بنظر النزاع وليس مج

  -:ةـائية الدوليـالمحكمة الجن :الفرع الثاني   
للأمـم المتحـدة مـن    بعد انتهاء اللجنة التحضيرية المنعقدة بطلب من الجمعية العامة    

أفريل  03مارس و 06تحضير مشروع اتفاقية إنشاء محكمة جنائية دولية في الفترة مابين 
مر الدولي للمفوضين الذي اجتمع في مقـر منظمـة   أحيل المشروع إلى المؤت 1998سنة 

 17يونيو و 15في روما بإيطاليا في الفترة ما بين ) الفاو(الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
يوليو من نفس السنة، حيث وجهت الدعوة من قبل الجمعية العامة لجميع الدول الأعضاء 

عضاء الوكالة الدوليـة للطاقـة   في هيئة الأمم المتحدة وأعضاء الوكالات المتخصصة وأ
الذرية وممثلي الهيئات والمنظمات الأخرى وممثلي القطاعات الحكومية والإقليمية المهتمة 

   .)2(للحضور
الدولية التي بذلت لأكثر من خمسة عقود في سبيل إنشاء المحكمـة  فقد أثمرت الجهود    

 128و ةلهذه المحكمة على ديباج المنشئ" نظام روما"الجنائية الدولية الدائمة، وقد احتوى 
  .)3(بابا 13مادة في 

عرض مشروع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية للمصادقة أو التوقيع عليه من قبل الدول    
 منه ضـرورة تصـديق   126الراغبة في الانضمام؛ حيث يشترط نظام روما في المادة 

 /تمـوز  01النصـاب بتـاريخ   ستين دولة حتى يدخل حيز التنفيذ وقد تم اكتمال ) توقيع(
   .)4(أي بعد مضي أربع سنوات على عرضه 2002يوليو
انطلاق المحكمة في عملهـا  وبذلك بدأت الدول الموقعة على نظام روما بحث ترتيبات    

  :ويتواجد مقرها في لاهاي بهولندا وسأتطرق بإيجاز لتكوينها واختصاصها فيمايلي
     
  

                                                
 .206سابق، ص مرجع  عبد السلام صالح عرفة، )1(
 ، ص2000ب الجدید المتحدة، بیروت، ، دار الكتا01/الجزاءات الدولیة، ط - الطاھر منصور، القانون الدولي الجنائي )2(

186.  
 http://www.icc.cpi.int/index.php: والموقع http://www.icc.cpi.int/about.html.: أنظر الموقع )3(
 
، من كتاب التسلح ونزع السلاح والأمن الدولي، الكتاب 271، المحكمة الجنائیة الدولیة، ص مقال شارون ویھارتا )4(

 .  2004السنوي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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  -:تكـــوينها: أولا   
 18من نظام روما الأساسي تتألف المحكمة الجنائية الدولية مـن   34لنص المادة وفقا    

قاضيا يختارون بالانتخاب من قبل جمعية الدول الأطراف، وهم موزعين على ستة أجهزة 
  :وهي

قلـم   -مكتـب المـدعي العـام    -بة تمهيديةشع -شعبة ابتدائية -شعبة استئناف -الرئاسة
  .المحكمة

من رئيس ونائبين له ينتخبون بالأغلبية المطلقـة مـن طـرف    تكون ت :الرئاسةهيئة  -1
سنوات، ويتولون إدارة أجهزة المحكمـة   03قاضيا لمدة  18قضاة المحكمة البالغ عددهم 

باستثناء مكتب المدعي العام حيث تعمل الرئاسة بالتنسيق معه وتلتمس موافقته في جميـع  
يئة الرئاسة اقتراح زيادة عدد القضاة وتقدم المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما يجوز له

  .)1(لأطرافالأسباب اللازمة لذلك إلى جمعية الدول ا
  من نظام روما الأساسي وهي 39نصت عليها المادة : الشعب أو الدوائر -2
  تتألف من رئيس وأربعة قضاةالاستئناف وشعبة . 

 الشعبة الابتدائية تتكون من عدد لا يقل عن ستة قضاة. 
 بة التمهيدية تتألف من عدد لا يقل عن ستة قضاة أيضاالشع. 

  .)2(القضائية ويكون توزيع القضاة على هذه الشعب حسب المؤهلات والخبرات
هو جهاز مستقل ومنفصل عن أجهزة المحكمة الأخرى، يتولى  :مكتب المدعي العـام  -3

ارين من جنسـيات  إدارته المدعي العام ويساعده نائب أو أكثر إلى جانب عدد من المستش
لميـة  مختلفة ويشترط فيهم الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية والخبرة الع

  ).الأساسي من نظام روما 03و 02و 42/01المادة ( والعملية في المجال القضائي
بالأغلبية المطلقة من أعضاء جمعية الدول الأطـراف، بواسـطة   ينتخب المدعي العام    

، وينتخب السري وينتخب نوابه بنفس الطريقة بعد اقتراحهم من قبل المدعي العام الاقتراع
على طلبه سنوات غير قابلة للتجديد مع إمكانية إعفاء أي واحد منهم بناءا  09الجميع لمدة 

  ).الأساسي من نظام روما 06و 42/04المادة (من العمل في قضية معينة 

                                                
  .من نظام روما الأساسي 112المادة  أنظر )1(
 .314علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  )2(
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يتولى رئاسة قلم المحكمة؛ وتكون مسؤوليته فـي  عام  يتكون من كاتب :قلم المحكمة -4
  .)1(طة رئيس المحكمة في ممارسة مهامهغير الجوانب القضائية ويخضع لسل

العام نائب له وعدد من الموظفين، ويشترط فيهم جميعا الأخلاق الحميدة  الكاتب يساعد   
  .(*)تقان لغة على الأقل من لغات عمل المحكمةوالكفاءة العالية وإ

ونائبه بالأغلبية المطلقة لقضاة المحكمة بطريق الاقتراع السري مـع   الكاتبيتم اختيار    
منصـبه   معية الدول الأطراف، ويشغل الكاتبالأخذ بعين الاعتبار أي توصية تقدم من ج

سنوات أو أقل حسبما  05سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، أما نائبه فينتخب لمدة  05لمدة 
  ).من نظام روما الأساسي 43/05المادة ( المطلقة للقضاةيقرره الأغلبية 

  -:اصهاـاختص: ثانيا   
إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الحقيقة هو اختصاص تكميلي فهـو يكمـل      

وهو ما أكدته المادة الأولى من النظام الأساسـي   )2(هاختصاص القضاء الوطني ولا يسبق
 ختصاص ينعقد للقضـاء الـوطني أولا   حيث أن الا) ام رومانظ( للمحكمة الجنائية الدولية

عـدم القـدرة علـى     عدم الرغبة في إجراء المحاكمة أو بسببفإذا لم يباشر اختصاصه 
المحاكمة أو دفع القضاء الوطني بعدم اختصاصه انعقد الاختصاص للمحكمـة الجنائيـة   

كله يدخل ضمن اعتبارات  من نظام روما إلى ذلك وهذا 17وقد أشارت المادة  )3(الدولية
  .)4(السيادة التي ما زالت تقف حائلا أمام عمل القضاء الدولي

  :ويمكن إيجاز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في أربعة جوانب هي   
تضمنت المادة الخامسة من نظام روما الأساسـي تعـدادا    :الاختصاص الموضوعي -1

مة؛ وهي الجرائم الأكثر خطورة التي تهم للجرائم التي تدخل في اختصاص المحك حصري
  :ع الدولي بأسره وتتمثل فيمايليالمجتم

                                                
  .الأساسيمن نظام روما  43أنظر المادة  )1(

: أما لغات العمل فھي الفرنسیة، –العربیة  –الصینیة  –الروسیة  –الإنجلیزیة  –الأسبانیة : اللغات الرسمیة للمحكمة ھي (*)
  ). من نظام روما الأساسي50المادة ( الإنجلیزیة والفرنسیة

 
  .208، ص 2003 - 2002قاھرة، سعید سالم جویلي، تنفیذ القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، ال )2(

)3( Genevois (B), le conseil constitutionnel et le droit pénale internationale, revue Française du 
droit administrative, Dalloz, 1999, p 288.                                                                                    .                                                                                                                                 

 ، دار النھضة العربیة01/، ط)یلیةدراسة تحلیلیة تأص(عبد الفتاح محمد سراج، مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي  )4(
، الاختصاص القضائي التكمیلي للقضاء الجنائي )pdf(، وكذلك المجلة الدولیة للصلیب الأحمر 36 ، ص2001القاھرة، 

  . 2002، السنة 845الدولي، العدد 
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وتعني الأفعال التي ترتكب بهدف إهلاك جماعة قومية أو  :جريمة الإبادة الجماعية -أ   
أو عرقية أو دينية بشكل كلي أو جزئي، وذلك عن طريق قتل أفـراد الجماعـة أو    إثنية

بأفرادها، أو إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصـد   إحداث أذى جسماني أو عقلي
إهلاكها المادي بشكل كلي أو جزئي أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسـلها، أو نقـل أطفـال    

  .)1(الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى
ويعاقب كل من حرض عليها أو ارتكبها أو اشترك فيها أو شرع في ارتكابهـا وفقـا      

  .نظام روما الأساسي لنص المادة السادسة من
وتعني الجرائم التي ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق : م ضد الإنسانيةـالجرائ -ب   

وهو ما ركزت عليه المادة السابعة في الفقرة الأولى مـن   أو منهجي ضد السكان المدنيين
اسة نظام روما الأساسي باعتبار أن هذا النوع من الجرائم يوجه ضد المدنيين في إطار سي

  :وتشملتتبعها الدولة  ممنهجة
ـ السـجن أو   إبعاد السكان أو النقل القسري لهمالقتل العمد ـ الإبادة ـ الاسترقاق ـ    

الحرمان من الحرية ـ التعذيب ـ الاغتصاب أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو 
القسـري ـ    التعقيم القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي الخطير ـ الاختفاء 

  .التمييز العنصري
تشمل جرائم الحرب وفقا لنص المادة الثامنة من النظام الأساسي  :م الحربـجرائ -ج   

الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات  1977والبروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 
ية ـ تـدمير   القتل العمد ـ التعذيب ـ المعاملة اللاإنسان  مثل  1949جنيف الأربعة لعام 

   )2(...الممتلكات دون ضرورة حربية ـ أخذ الرهائن ـ الإبعاد والنقل غير المشروعين
من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي الهجمات ضد قوات ) ب(وقد أدرجت الفقرة    

  .حفظ السلام وضد قوافل الإغاثة ضمن جرائم الحرب
مسة الفقرة الثانية ربط النظـام الأساسـي   وفقا لنص المادة الخا :مة العدوانـجري -د   

العدوان بضرورة إيجـاد   للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص المحكمة بالنظر في جريمة
  .وتحديد الشروط اللازمة لممارستها هذا الاختصاصتعريف لها 

                                                
 .323سابق، ص مرجع عبد الفتاح بیومي حجازي،  )1(
 .وما بعدھا 196الطاھر منصور، مرجع سابق، ص  )2(
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أن هذه الجريمة كانت محل خلاف بين مؤيد لإدراجها فـي اختصـاص المحكمـة    إذ    
حـين عارضـت    عربية بشدة إدراج هذه الجريمة فيث أيدت الدول الومعارض لذلك حي

يكمن في  - بسيط جدا -وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والسبب الدول الغربية 
في أن إدراج هذه الجريمة في اختصاص المحكمة من شأنه أن يعرض تدخلاتها العسكرية 

وقد تحججت هذه الدول بعدم وجود مفهوم كثير من دول العالم لخطر المساءلة والمحاكمة 
عضـو والتـي    50واضح أو تعريف دقيق لهذه الجريمة، فقد قدمت اللجنة المؤلفة مـن  

 1952كانون الأول سنة  20الصادر عن هيئة الأمم في  688أنشئت بموجب القرار رقم 
عدة مقترحات لتعريف جريمة العدوان مثل ورقتي عمل مقدمتين من الصـين واقتـراح   

   .)1(المكسيك وكذلك بوليفيا، تلى ذلك مشروع الاتحاد السوفيتي
 1967 كانون الأول 18الصادر في  2330بموجب القرار رقم  كما أنشئت لجنة أخرى   

إلا أنه لم يتم اعتماد أي منها وبقيت جريمة  )2(اقتراحات عضو وقدمت عدة  36مؤلفة من 
  .العدوان بدون تعريف

ضـمن  " تجار بالمحـذرات جرائم الإرهاب والا"ية وهي إدراج ثانأثيرت إشكالية وقد    
اختصاص المحكمة؛ باعتبار أن هذه الجرائم شديدة الخطورة وموضع اهتمـام للمجتمـع   

، إلا أن الاتجاه الغالب في )وفقا لمقتضيات المادة الخامسة من نظام روا الأساسي( الدولي
  .)3(تثير متاعب المحكمةمؤتمر روما رفض إدراجها لعدم تعريفها ولأنها 

يلاحظ من خلال هذه الخلافات أن هناك بعض الدول تسعى إلى توجيـه اختصـاص      
مصالحها الخاصة وتحاول صرفه عن المسائل التي تشكل خطورة  مالمحكمة نحو ما يخد

وقيدا على استراتيجياتها المنتهجة كما يظهر ذلك جليا فـي موقـف الولايـات المتحـدة     
ي عارضت منذ البداية إنشاء هذه المحكمة وسعت إلـى إجهـاض محاولـة    الأمريكية الت

جورج بوش "وعاد في عهد الرئيس " بيل كلينتون"ولادتها ثم لان موقفها نوعا ما في عهد 
      .ى التصلبإل" الابن

الطبيعيين  إذا كانت الجريمة الدولية ترتكب من قبل الأشخاص: الاختصاص الشخصي -2
ثار الفقهاء فكرة مساءلة الدولة جنائيا إلا أنها رفضت مما جعل المسؤولية باسم الدولة فقد أ

                                                
الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة  عباس ھاشم السعدي، مسؤولیة: للتفصیل أنظر )1(

  .  63، ص 2002، الإسكندریة
 . 64، ص نفس المرجع: حول المقترحات أنظر )2(
 .)325 - 324(علي عبد القادر القھوجي، مرجع سابق، ص  )3(
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دول وغيرها من الهيئـات  الجنائية مقتصرة على الأفراد الطبيعيين فقط واستبعدت بذلك ال
الدولية مثل المادة السادسة من النظام الأساسي ما أكدته العديد من المواثيق  الأخرى وهذا

ة الأولى من مشروع تقنين الجرائم ضد سلم وأمن البشرية لعـام  لمحكمة نورمبرغ والماد
) 05و 01( والمادة الأولى أيضا من النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا والمادتين 1954

  .فقرة أولى وثانية من نظام روما الأساسي 25من النظام الأساسي لمحكمة رواندا والمادة 
المرتكبة سواء كان فـاعلا فيهـا أو    رائم الدوليةوتقوم مسؤولية الفرد الجنائية عن الج   

شريكا أو محرضا أو آمرا، ويشترط بلوغه سن الثامنة عشر كاملة ولا يهم في ذلك صفته 
  .)1(ولا الحصانة التي يتمتع بها

إلا أن المسؤولية لا تقوم في حالة ما إذا كان الشخص ملزم بطاعة رئيسه أو حكومتـه     
 33غير ظاهرة أو أنه لا يعلم بعدم مشروعية الفعل وفقا للمادة أو كانت عدم المشروعية 

من نظام روما الأساسي ويعفى أيضا من المسؤولية المكره والمجنون وحالتي السكر غير 
  .)2(الشرعي الإرادي والدفاع

تمارس المحكمة اختصاصها فقط بخصوص الجرائم التي وقعت  :الاختصاص الزمني -3
سي لها حيز التنفيذ استنادا لمبدأ عدم الرجعية المنصوص عليه في بعد دخول النظام الأسا

من النظام وهو ما يعني أن المحكمة تختص بالجرائم التي وقعت  24، و المادة 11المادة 
  .2002يوليو  01بعد تاريخ 

تختص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم التـي تقـع    :الاختصاص المكاني -4
، أما الدول التي هـي  لنظام الأساسي للمحكمةدولة من الدول الأطراف في ا على إقليم أي

منه إلا  12/03ليست طرف في النظام الأساسي فلا تختص بها المحكمة طبقا لنص المادة 
إذا قبلت تلك الدول اختصاصها؛ ولكن هذا القبول قد يفتح المجال للدول بالاعتـداء قبـل   

الدولية اختصاص المحكمة مما يعرقل سير العدالة الجنائية الانتماء للنظام مع عدم قبولها 
والأحرى في ذلك عدم مراعاة انتماء الدولة من عدمه في حالة وقوع الجريمة الدولية التي 

  .تدخل في اختصاص المحكمة
     
  

                                                
 .من نظام روما الأساسي 27و 25/03أنظر المادتین  )1(
 .م روما الأساسيمن نظا 31أنظر المادة  )2(



 

 40

  -:القضاء الدولي ذات الاختصاص المحدد أجهزة :الفرع الثالث   
والمحكمة الجنائية الدولية كـأبرز هيئتـين قضـائيتين    إلى جانب محكمة العدل الدولية    

دولتين تنظران في جميع الخلافات بين الدول توجد أجهزة أخرى ذات اختصاص محدود 
على عدد محدود من الدول أو أنهـا لا تسـتطيع    مراجعتها لاقتصار إما إقليميا أو وظيفيا

  :ديدة مثلساهم في ظهورها أسباب عمعينة، وقد  النظر إلا في منازعات
  .الإجراءات المعقدة المتبعة في التقاضي أمام محكمة العدل الدولية -
 .الرغبة في تطوير القانون الدولي الإقليمي -
 .الاقتصاد في المصاريف والمسافة -

  :أدت إلى ظهور المحاكم الإقليمية وأذكر منها )1(هذه الأسباب وغيرها
  -:محكمة قانون البحار: أولا   
القسم الخـامس عشـر   (1982ذه المحكمة بموجب اتفاقية قانون البحار لسنة أنشئت ه   

كهيئة قضائية متخصصة في قضايا البحار، تتألف من واحد وعشـرين  ) والملحق السادس
  .عضوا يمثلون مختلف الأنظمة القانونية في العالم باعتماد توزيع جغرافي عادل

سنوات، ويكونون  09ي الاتفاقية لمدة ينتخب الأعضاء فيها من قبل الدول الأطراف ف   
  .من ذوي الاختصاص اللامع في قانون البحار

تتولى هذه المحكمة النظر في النزاعات المتعلقة بتفسير اتفاقية البحـار أو تطبيقهـا أو      
  .)2(بأي اتفاق يتصل بأهداف الاتفاقية

  -:المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان: ثانيا   
المبرمة من الدول الأعضاء في الإتحـاد   1950أيلول  04روما بتاريخ  أنشأتها اتفاقية   

الأوربي، وتتكون من عدد من القضاة يوازي عدد الدول الأعضاء في مجلس أوربا ويـتم  
  .انتخابهم من قبل الجمعية الاستشارية لهذا المجلس لمدة تسع سنوات

  

                                                
كبدیل مؤقت لمحكمة العدل العربیة، دار النھضة العربیة ومدى ملاءمتھا  –، غرف محكمة العدل الدولیة الخیر قشي )1(

 .وما بعدھا 172، ص القاھرة
 .117، ص 2003محمد المجدوب، القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  )2(
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لها، وتتولى مهمة السهر على بفرنسا مقرا " ستراسبورغ"تتخذ هذه المحكمة من مدينة    
للأفراد والمؤسسات التقاضي أمامها فضلا عن الدول التـي  احترام حقوق الإنسان، ويحق 

  .)1(هي أطراف والتي ليست أطرافا في الاتفاقية المنشئة لها
  -:المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: ثالثا   
" San José  سان جوزيـه "قية أنشئت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان بموجب اتفا   

  .على غرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان 1969بكوستاريكا سنة 
تتكون هذه المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون من قبل الجمعية العامة للمنظمة وفقا لنص    

  .)2(من الاتفاقية 52المادة 
  وهي تضم -:محكمة العدل الأوربية للجماعات الثلاث: رابعا   
 1951لعام  للصلب والفحمربية واعة الأالجم )ECSC(. 
  1957جماعة الطاقة الذرية الأوربية لعام )EAEC(. 
  1957الجماعة الاقتصادية الأوربية لعام )EEC(. 

باسم المحكمة العليا للعدل لجماعة الصـلب   1951نيسان  18أنشئت هذه المحكمة في    
امهـا الأساسـي يمثـل مجمـوع     والفحم ثم تحولت إلى ماهي عليـه الآن وأصـبح نظ  

  :البروتوكولات الثلاثة التي تضمنتها الاتفاقية المنشئة لها وهي
بجماعة الصلب والفحم الأوربية الموقـع فـي   بروتوكول نظام محكمة العدل الخاص  -1

  .18/04/1951باريس بتاريخ 
 ـ   -2 ي بروتوكول نظام محكمة العدل الخاص بالجماعة الاقتصادية الأوربيـة الموقـع ف

  .17/04/1957بتاريخ  لبروكسي
بروتوكول نظام محكمة العدل الخاص بجماعة الطاقة الذرية الأوربية الموقـع فـي    -3

حيث تم توحيد المحكمة للمجموعات الثلاث ومقرها في .17/04/1957بروكسيل بتاريخ 
   .)3(لوكسمبورغ

                                                
 : على الموقع 204-1994لة الأوربیة للقانون الدولي المج: للتفصیل أنظر )1(
.http://www.ejil.org/search/index.html 
 
: مجلة الأبحاث القانونیة الأكادیمیة الصادرة عن جامعة تكساس على الموقع: أنظر )2(

http://tallons.law.utexas.edu/search/y 
 
ر ، مكتبة دار الثقافة للنش01/دراسة تحلیلیة مقارنة، ط - مرشد أحمد السید وخالد سلمان جواد، القضاء الدولي الإقلیمي )3(

 ).26 ،25(، ص 2004والتوزیع، الأردن، 
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همة حل المنازعـات  تتكون المحكمة من ثلاثة عشر قاضيا وستة محامين عامين، وتتولى م   
  .المتعلقة بتفسير معاهدة روما وتطبيقها والولاية فيها إلزامية وليست اختيارية

  -:المحكمة الإدارية للأمم المتحدة: خامسا   
 الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة     بقرار من  24/11/1949أنشئت هذه المحكمة في    

في الهيئة وتنتخـبهم الجمعيـة    وتتألف من سبعة قضاة يرشحون من قبل الدول الأعضاء
  .سنوات 03العامة لمدة 

تنظر المحكمة في الشكاوى التي ترفع إليها من موظفي هيئة الأمم المتحدة ضد قرارات    
  .الأمين العام ويتواجد مقرها بنيويورك

  -:محكمة العدل الدولية الإسلامية: سادسا   
الثالث المنعقد في مكة المكرمة عـام   اتفقت الدول الأعضاء في مؤتمر القمة الإسلامي   

على إنشاء محكمة عدل إسلامية وقد تمت الموافقة على نظامهـا الأساسـي فـي     1981
بموجب القـرار رقـم    1987مؤتمر القمة الخامس المنعقد بالكويت في كانون الثاني عام 

  ).آ.ق(س-13/05
ثاق المؤتمر الإسـلامي  ميمن ) 03( إلى المادة) د(حيث تم الاتفاق على إضافة الفقرة    

محكمة العدل الإسلامية الدولية كجهـاز رئيسـي تـابع     إنشاءب والتي قضت 1973لعام 
للمؤتمر، تؤدي مهامها وفقا لنظامها الأساسي الملحق بالميثاق حيث يعتبر كـل أعضـاء   

  .منظمة المؤتمر الإسلامي أطراف في النظام الأساسي للمحكمة
على ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء حتـى   امها الأساسيمن نظ 49وقد نصت المادة    

  .(*)تبدأ العمل، إلا أن الدول الأعضاء تلكأت في إتمام عملية التصديق
يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل مـؤتمر  تتألف المحكمة من سبعة قضاة مستقلين    

واحدة، وتعمل بصفة وزراء خارجية الدول الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة 
مستقلة وفق الشريعة الإسلامية وأحكام الميثاق والنظام الأساسي لها ومقرها الكويت مـع  

، وتمارس في ذلـك  )المادة الثانية( إمكانية انعقاد جلساتها في أية دولة عضو في المنظمة

                                                
مصر والأردن وقطر والبحرین : لم تصادق سوى سبع دول ھي) اتأي بعد مضي أربع سنو(1991فحتى نھایة سنة  (*)

 .ولیبیا والكویت والسعودیة
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اختصاصات ثلاث وهي اختصاص قضائي وآخر إفتائي والثالث سياسي وتحكيمي يعتمـد  
  .)1(من نظامها 46الوساطة والتحكيم والتوفيق وفقا لأحكام المادة على 

  -:محكمة العدل العربية: سابعا   
تعهدت الدول العربية في ميثاق جامعتها بإنشاء هذه المحكمة إلا أنها لم تحقق ذلـك إلا     

اللجنة القانونية للجامعة العربيـة النظـام الأساسـي    بعد مضي نصف قرن؛ حيث أقرت 
مادة من بينها أن المقـر   51ويشمل سبعة فصول تضم  1982مة العدل العربية في لمحك

  .)2(العربية الدائم للمحكمة هو القاهرة بالأمانة العامة للجامعة
 تتألف المحكمة من سبعة قضاة ينتخبون عن طريق الاقتراع السري من مجلس الجامعة   
رئيس للمحكمة ونائبه تخب من بينهم وين) 10/01م( سنوات قابلة للتجديد 06لمدة ) 07م(

  ).10/04م( لمدة سنتين قابلة للتجديد
ليهـا  التي يتفق الأطراف على إحالتهـا إ  ولاية المحكمة بالنزاعات 22وحددت المادة    

ولايتها تفسير ، كما تشمل لقمة العربية ومجلس الجامعةوالنزاعات التي تحيلها مؤتمرات ا
ية والتحقيق في أي واقعة يعتبر ثبوتها خرق لالتزام دولي مع المعاهدات والاتفاقيات الدول

  .)3(اختصاصها بالنظر في التعويض اللازم وفي أي مسألة من مسائل القانون الدولي
ما يلاحظ في هذه المحاكم الإقليمية هو تأثرها وبشكل واضح بمحكمة العدل الدولية؛ إذ    

ع و .ع.م(  ومضمونا، أما المحاكم العربيـة أنها اقتفت أثر النظام الأساسي للمحكمة شكلا
نجد أن الدول العربية تتخوف كثيرا من وجود هيئة قضائية تجسد القانون وتـدافع  ) إ.ع.م

  .عن حقوق الأفراد وحرياتهم مما جعلها تفشل في إقامتها
  

  :المطلب الثالث
  محاكمـات فيــهول الــأص

  
مة العدل الدولية عنهـا أمـام المحكمـة    تختلف إجراءات المحاكمة المتبعة أمام محك    

الجنائية الدولية ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف طبيعة اختصاص كل منهما باعتبار أن 
                                                

 .وما بعدھا 497، ص عبد السلام صالح عرفة، مرجع سابق: أكثر أنظرللتفصیل  )1(
 2003ة، فكر الجامعي، الإسكندری، دار ال01/لیة في ظل النظام العالمي الجدید، ط، الشرعیة الدومحمد صالح العادلي )2(

 .180ص 
 .بعدھا وما 266، ص غرف محكمة العدل الدولیة الدائمة، مرجع سابق، الخیر قشي )3(
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محكمة العدل الدولية تعمل على فض النزاعات التي قد تنشأ بين دولتين أو أكثر في حين 
لية خطيـرة، وهـذا   تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مجرمين ارتكبوا جرائم دو

  .أسوة بالقضاء الداخلي الذي تختلف فيه المحاكمات المدنية عن الجزائية
لأمهـد  المتبعة أمام المحكمتين  التقاضي إجراءاتأحاول في هذا المطلب تبيان أهم وس   

لما يتبع ذلك من صدور حكم واجب التنفيذ والصعوبات التي تثيرها السيادة فـي العمليـة   
  :قا لما يليبرمتها وذلك وف

  -:إجراءات رفع الدعوى: الأولالفرع 
  -:الحـــكم: الفرع الثاني

  -:وىـراءات رفع الدعـإج: الفرع الأول   
تختلف الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى أمام محكمة العـدل الدوليـة عنهـا أمـام        

ده النظام حدوذلك وفقا لما ي المحكمة الجنائية الدولية نتيجة لاختلاف اختصاص كل منهما
فة طبيعة الدعوى التـي  لمعر المتبعةوسأتولى شرح هذه الإجراءات  الأساسي لكل محكمة
  :من خلال مايلي ترفع أمام كل محكمة

  -:بالنسبة لمحكمة العدل الدولية: أولا   
من النظام الأساسي للمحكمة على أن القضايا ترفع إليها إما بـإعلان   40نصت المادة    

المحكمة، وفي كلتا الحالتين يجب تحديـد   أو بطلب كتابي يرسل إلى كاتب لخاصالاتفاق ا
  :موضوع النزاع وبيان المتنازعين حيث تستلم المحكمة الدعوى إما

باستلام إشعار باتفاق الطرفين المتنازعين على انعقاد الاختصاص للمحكمة للنظر في  -1
  .الدعوى

وى ضد دولة أخرى لوجود تعهد سـابق  ترفع بموجبه الدعأو باستلام طلب من دولة  -2
قبول المدعى عليها بإرادتها الحرة (  بينهما أو لقبول الدولة المدعى عليها البند الاختياري

  ).المثول أمام المحكمة
تسجيل الإشعار أو الطلب في سجل المحكمـة ويخطـر فـورا     المحكمة يتولى كاتب   

 المحكمـة عامة للأمم المتحدة وأعضاء الأطراف الأخرى في الدعوى كما يخطر الأمانة ال
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ويجوز للدولة المدعى عليها تقديم دعوى مضادة في شكل مذكرة بحيث يكون موضوعها 
  .)1(مرتبط بشكل وثيق مع موضوع الدعوى المرفوعة من المدعي

 مستشارين أو محامين أمام المحكمةيمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم، ولهم الاستعانة ب   
خلاف ذلك مـن تلقـاء   ي الدعوى بانعقاد جلسات علنية مالم تقرر المحكمة ويتم النظر ف

  .نفسها أو بطلب من المتقاضين
تناقش الدعوى كتابيا وشفويا؛ فتشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من    

 التي تؤيدها، وتقدم بواسطة الكاتـب  مذكرات كتابية وإجابات عليها والأوراق والمستندات
بالطريقة والزمان المحددين من المحكمة، أما الإجراءات الشفوية فتشمل استماع المحكمة 

  .لشهادة الشهود وأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين
تباشر الإجراءات عادة باللغات الرسمية للمحكمة وهي الفرنسية والإنجليزية، وتنعقـد     

ويجوز مع ذلك تغيب قاض أو أكثر ) عشرقضاتها الخمسة ( الجلسات بكامل هيئة المحكمة
، وتسلك الدول المدعى عليها عادة أحد الطرق على ألا يقل العدد الإجمالي عن تسعة قضاة

  :التالية
عدم المثول أمام المحكمة؛ إذا لم تكن ملزمة بالخضوع لولاية المحكمة أمـا إذا كانـت    -

  .طلب الحكم عليها غيابيا ملزمة فيجوز للدولة المدعية
 .المثول أمام المحكمة ومحاولة التخلص من الدعوى بإثارة الدفوع -
 .الدخول في مراحل الدفاع -

  :تطبق المحكمة وهي بصدد الفصل في المنازعات المرفوعة إليها
  .الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة المعترف بها من قبل الدول المتنازعة -
  .العرف الدولي -
 .ةمبادئ القانون العام -
 .أحكام المحاكم ومذاهب كبار الفقهاء في القانون العام -

كما يجوز لها الفصل استنادا إلى مبادئ العدل والإنصاف متى وافقت الـدول المتنازعـة   
  .)2(على ذلك

   
                                                

 .142مفتاح عمر درباش، مرجع سابق، ص  )1(
 .316محمد المجدوب، التنظیم الدولي، مرجع سابق، ص  )2(
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  -:بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية: ثانيا   
ة طرف في نظام روما يبدأ المدعي العام في إجراءات التحقيق بناءا على إحالة من دول   

لفصل السابع ا أو إحالة من مجلس الأمن حسب مقتضيات) اممن النظ14المادة ( الأساسي
حيث أن هذا الفصل يتعلق بحالات التهديد أو المساس ) ب/13المادة( من ميثاق هيئة الأمم

، كما أن للمدعي العام البـدء فـي إجـراءات    )1(بالسلم والأمن الدوليين وحالات العدوان
 وذلك بناءا على معلومـات حصـل عليهـا مـن أي مصـدر      ،)2(المتابعة بحكم منصبه

مـن نظـام    18وفقا لنص المادة ) الحكومات، أجهزة الأمم المتحدة، المنظمات بأنواعها(
تلقي المدعي العام عدة تقارير عن عدة دول كالبوسـنة والهرسـك   روما، ومن أمثلة ذلك 

تحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومن المنظمات وكرواتيا وإيران من هيئة الأمم الم
  .)3(غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية

والمعلومات كافية للشروع في إجراءات  رهذه التقاريويقرر المدعي العام ما إذا كانت    
المتابعة، وقد منحت له سلطة استجواب المتهمين المشتبه فيهم والضحايا والشهود وجمـع  

  .وطلب مساعدة الدول المعنيةالأدلة 
فإذا انتهى المدعي العام من التحقيقات الأولية اللازمة يقوم بإعـداد عريضـة اتهـام       

تتضمن تفصيلا دقيقا للوقائع والجريمة أو الجرائم الموجهة للمتهم ثم يرفعها إلى الشـعبة  
ير التحقيـق إذ  ، وتتولى هذه الأخيرة تحديد مص)من نظام روما 18/04المادة ( التمهيدية
 61/07، 54/02، 19، 18، 15المـواد  قراراتها وأوامرها استنادا إلى نصوص تصدر 

بموافقة أغلبية أعضائها؛ تتعلق هذه الأوامر والقرارات بالسماح للمدعي العام بالبـدء   72
ق الابتدائي أو رفض ذلك أو الإذن له باتخاذ خطوات معينـة فـي التحقيـق أو    في التحقي
 بل المحاكمة أو تعديلها أو رفضـها إذا كانت هناك أدلة كافية لاعتماد التهمة ق التقرير ما

كما أن هناك قرارات وأوامر أخرى يمكن اتخاذها من طرف قاض واحد في هذه الشـعبة  
  .كأوامر القبض مثلا

                                                
)1( Bennouna (M), la création d'une juridiction pénale internationale et la souveraineté des 

états, A.F.D.I, éd C.N.R.S, Paris, N° 03, 1990, p 303.                                                           
  .من نظام روما الأساسي 15أنظر نص المادة  )2(
كمة یوغسلافیا، مكتبة دار الثقافة دراسة تحلیلیة لمح - مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، القضاء الجنائي الدولي )3(

  .87، ص 2002للنشر والتوزیع، الأردن، 



 

 47

فإذا رأت الدائرة التمهيدية وجود أساس معقول للشروع في إجـراءات التحقيـق وأن      
صاص المحكمة أذنت بالبدء في التحقيق الابتدائي ويتـولى تبعـا لـذلك    الدعوى من اخت

المدعي العام بتوجيه الاتهام ويصدر أمر القبض من الدائرة التمهيدية ثـم يقـدم المـتهم    
  .)1(للمحاكمة

لمجلس الأمن سلطة من نظام روما منحت  16هو أن المادة وما تجدر الإشارة إليه هنا    
شهرا قابلة للتجديد في  12انية منعه إجراء التحقيق أو وقفه لمدة جد خطيرة تتمثل في إمك

كل مرة دون تحديد لحد أقصى لهذا التجديد كما أن له منع المحاكمة وهي مسألة خطيـرة  
   .)2(يترتب عنها إلغاء دور المحكمة ككل من خلال تدخل السياسة في القضاء

مـن   67المنصوص عليها في المادة  تراعى أثناء المحاكمة احترام جميع حقوق المتهم   
، وحمايـة  ...)من تحضير لدفاعه والمحاكمة العلنية وتبليغه بالتهم الموجهة له(نظام روما 

  .من النظام 68المجني عليهم والشهود وفقا لنص المادة 
تنعقد جلسات المحكمة علانية وبحضور جميع قضاة الدائرة الابتدائيـة مـالم تقـرر       

تتلو الدائرة الابتدائية على المتهم الـتهم  ك، وبعد التأكد من الاختصاص المحكمة خلاف ذل
التي وجهت إليه وتعطيه فرصة للاعتراف بالذنب أو الدفع بأنه غير مـذنب وتكفـل لـه    

حيث تأمر بسماع الشهود وتقديم المسـتندات والأدلـة وتطلـب    محاكمة عادلة وسريعة 
، وفي نفس الوقت يقع على المـدعي العـام   )الباب التاسع من نظام روما( مساعدة الدول
  .)3(التهمة الموجهة للمتهمعبء إثبات 

  :تطبق المحكمة وهي بصدد الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها   
 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 
 المعاهدات واجبة التطبيق وقواعد القانون الدولي ومبادئه. 

 لقوانين الوطنية للدولالمبادئ العامة المستقاة من ا. 
 4(المبادئ والقواعد القانونية المأخوذ بها في قراراتها السابقة(. 

  
                                                

)1(   Ambos (K), les fondement juridique de la cour pénale internationale, revue trimestriel des 
droit de l'homme, éd Nemesis-Brylant, Paris, N° 40, 1999, p 757.                                                                                                                                         

)2( Lattanzi (F), compétence de la cour pénal internationale et consentement des états,        
R.G.D.I.P, éd A.pedone, paris, N° 02, 1999, p 443.                                                             

  .من نظام روما الأساسي 66أنظر المادة  )3(
  .من نظام روما الأساسي 21أنظر المادة  )4(
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  -:الحـــــــكم: الفرع الثاني   
الحكم القضائي الدولي هو عمل يصدر عن المحكمة التي عرض عليها النزاع وفصلت    

تب آثارا ملزمة فـي  فيه بناءا على إجراءات معينة، وهو يشكل تكييفا قانونيا للتصرف ير
مواجهة الأطراف التي صدر الحكم بشأنها؛ أهمها اعتبار الحكم تسوية للنزاع المعـروض  

، وعليه سوف أتعرض إلى الأحكـام الصـادرة مـن    على المحكمة وطريق يجب سلوكها
  :المحكمتين من خلال مايلي

  -:دوليةـدل الـمحكمة الع أحكام: أولا   
قضيتهم والدفاع عنها يعلن رئـيس الجلسـة ختـام    عرض بعد انتهاء المتقاضين من    

المرافعات وتنسحب المحكمة للمداولة في الحكم في جلسة سرية، ثم يتلى الحكم في جلسة 
  .علنية بعد توقيعه من الرئيس والمسجل وبعد إخطار وكلاء المتقاضين إخطارا صحيحا

لبية القضاة الحاضـرين  المحكمة في جميع القضايا المعروضة عليها برأي أغ وتفصل   
من  55المادة ( يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه (*)فإذا تساوت الأصوات

، ويتضمن الحكم الأسباب التي بني عليها وأسماء القضـاة المشـتركين فيـه    )نظام روما
 مسـتقلا ، ويحق للقضاة المخالفين لرأي الأغلبية أن يصدروا بيانا )56المادة ( والمنطوق

  .)1(بآرائهم الخاصة
يكون للحكم قوة إلزامية بالنسبة للأطراف المعنية بالنزاع فقط ولا يلزم القاضـي فـي      

إلا فـي  ) 60و 59المادتين ( الدعاوى اللاحقة، كما أنه يكون نهائي وغير قابل للاستئناف
رفع  ما إذا ظهرت وقائع حاسمة من شأنها إذا تكشفت أن تؤثر في الحكم فهنا يجوزحالة 

أشهر تبدأ من تاريخ اكتشاف هذه الوقائع على أن لا تكون  06التماس إعادة النظر خلال 
ولا يجوز تقديم الالتمـاس بعـد    يجهلها الملتمس ناتجة عن إهماله، هذه الوقائع التي كان

  .)2(سنوات من صدور الحكم 10مضي 
  -:دوليةـائية الـأحكام المحكمة الجن: ثانيا   
ل بالنسبة لأحكام محكمة العدل الدولية فإن المحكمة الجنائية الدولية تصدر الحاكما هو    

  .في جلسة علنية ويكون الحكم مكتوبا ومعللا -بعد مداولات سرية–أحكامها بالأغلبية 

                                                
 .18/07/1966أشھر القضایا التي تساوت فیھا الأصوات قضیة إقلیم جنوب غرب إفریقیا بتاریخ  (*)

 .نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیةمن ال 57أنظر المادة  )1(
 .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة 61أنظر الفقرتین الرابعة والخامسة من المادة  )2(
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يتراوح بين السجن المؤبـد أو  في حالة ما إذا أدين المتهم بارتكاب الجريمة كان الحكم    
سنة كعقوبة أصلية والغرامات المالية ومصادرة للممتلكات أو  30المؤقت الذي لا يتجوز 

العائدات التي لها صلة بالسلوك الإجرامي كعقوبة تكميلية، وتخصم من المدة الموقعة عليه 
مدة سجنه في أي دولة المدة التي قضاها في السجن أثناء وقبل المحاكمة، ويمضي المدان 

  .)1(دت استعدادها لقبولهتحددها المحكمة من قائمة الدول التي أب
إلى جانب  –ولعل جوهر الاختلاف بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية    

يكمن في أن أحكام الأولى نهائية غير قابلة للاستئناف أما الثانيـة   -اختصاص كل منهما
  :فإن أحكامها قابلة للاستئناف وذلك في حالات محددة تتمثل في

  .جرائيالغلط الإ -
 .الغلط في الوقائع -
 .الغلط في القانون، أو وجود شك في نزاهة وموثوقية الإجراءات والقرار -

 )2(ويملك هنا المدعي العام أو الشخص المدان حق الاستئناف أمام دائـرة الاسـتئناف     
 ويجري النظر في الاستئناف والفصل فيه بنفس الإجراءات المتبعة أمام الدائرة الابتدائيـة 

ويلاحظ هنا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لـم  .ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن
ينص على عقوبة الإعدام وذلك مرده إلى تأثيرات التوجهات الغربية التي تسعى نحو إلغاء 

  .عقوبة الإعدام نهائيا
الأساسـي لمحكمـة   أما بالنسبة للمحاكم الإقليمية فإن نظمها الأساسية اقتفت أثر النظام    

الأوربية لحقوق الإنسان  المحكمة( ناء التجربة الأوربيةالعدل الدولية شكلا ومضمونا باستث
ويبرز ذلك جليا في نقاط عديدة أذكر منهـا  ) محكمة العدل الأوربية للمجموعات الثلاثو

  :مثلا
مية مطابقة جاءت في جميع النظم الأساسية للمحاكم الإقلي :شروط وكيفية اختيار القضاة -

 .تقريبا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مع وجود اختلاف بسيط حول المدة

حكمة العدل الدولية المتمثل متبنت المحاكم الإقليمية نفس نظام  :انعقاد الهيئة القضائية -
باسـتثناء  ( في انعقاد الهيئة القضائية بكامل أعضائها كأصل عام ونظام الدوائر كاسـتثناء 

 .)التي عكست المسألة الأوربية العدل مةمحك
                                                

 .93مرشد أحمد السید وأحمد غازي الھرمزي، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص : للتفصیل أنظر )1(
 .وما بعدھا 350، ص لقھوجي، مرجع سابقعلي عبد القادر ا: ثر أنظرأك للتفصیل )2(
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زاوجت أغلب المحاكم الإقليمية بين المصادر الإقليميـة   :المصادر والقواعد المعتمدة -
من النظام الأساسي لمحكمـة العـدل    38والمصادر الدولية المنصوص عليها في المادة 

 .الدولية
ة العدل الدولية وخاصة العربية المحاكم جاءت تقليدية ومتأثرة إلى حد بعيد بمحكم فهذه   
ومحكمة العدل  محكمة العدل العربية( بعضها لم يبدأ العمل إلى حد الساعة أن كما )1(منها

ولم أجد لها أي تطبيقات في كل المراجع التي اعتمدتها لذلك لم أركز عليها في ) الإسلامية
لية أيضا لم تنظر بعد فـي  كما أنه يجدر بي التنبيه إلى أن المحكمة لجنائية الدو ،دراستي

إلا أن  رغم أنه رفعت إليها الكثير مـن القضـايا،   2002أي قضية منذ بدئها العمل سنة 
هناك مؤشرات على أنها ستبدأ قريبا جدا عملها؛ إذ أن هيئة الأمم المتحدة تسعى جديا إلى 

الكبيرة  أمامها رغم المعارضة - الواقع جنوب السودان -" دارفور"محاكمة مجرمي إقليم 
التي تبديها الحكومة السودانية، كما أن الوضع الراهن الذي يسود العـالم بعـد أحـداث    

وما صحبه من أعمال عنف مست  -الذي يسميه الأمريكيون أيلول الأسود – 2001سبتمبر
            .الكثير من دول العالم ينبئ بوجود عمل كبير ينتظر المحكمة

    
        

      
  

     
    

         
  

                                                
  .وما بعدھا 199مرشد أحمد السید وخالد سلمان جواد، مرجع سابق، ص  )1(


